
 

  
الاختصاص باشكالات التنفيذ ونفاذ أحكام مجلس الدولة 

القواعد  بين القضاء العادى والقضاء الإدارى فى مصر
   التطبيقات القضائية العملية–الأصولية النظرية 

  دراسة تأصيلية تطبيقيةمع التحليل والتعليق "
  "على أحكام جهتى القضاء الصادرة فى الموضوع

  
 

 
 


 

 

 



 

 

 

 

 

 ٣٥

  تمهيد وتقسيم
  

وات، وت      دة خط ن ع ى م ة التقاض ون عملی ن      تتك ر م ا كثی وة فیھ ل خط ر ك ثی

بعض الموضوعات                ق ب ات، وتتعل شكلات والعقب ا بعض الم ل منھ المشاكل، وتعترض ك

  .الھامة

ام         ذ الأحك ى تنفی دم ف ى تق كالات الت سألة الاش وات م ذه الخط ین ھ ن ب   وم

  .الصادرة

ساؤلات       ضاء الإدارى بعض الت ام الق ذ أحك ى تنفی كالات ف ویطرح موضوع الاش

  . بھخاصة حول المختص

صادرة            ام ال ستوى الأحك ى م راً، عل دلاً كبی وقد أثار ویثیر دائماً ھذا الموضوع ج

ضاء   ن الق ضاء الإدارى    –م ا أو الق ضاء العادى واء الق ى    – س شأن، وعل ذا ال ى ھ  ف

ولعل من أحدث وأشھر ما أثاره ھذا الموضوع ھو الأحكام الصادرة خلال . مستوى الفقھ

امي  وع  ٢٠١٧ و ٢٠١٦ع أن موض ي ش ن     ف واقعتین ع نافیر ال ران وص ي تی  جزیرت

حیث صدر حكم . مدخل خلیج العقبة في البحر الأحمر، ومدى تبعیتھا لمصر أم السعودیة    

من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقیع الحكومة المصریة على اتفاقیة ترسیم الحدود      

دمت الحكومة البحریة بین مصر والسعودیة والتي أقرت بتبعیة الجزیرتین للسعودیة، فق 

ت      ي قبل المصریة اشكالا في تنفیذ ھذا الحكم أمام محكمة القاھرة للامور المستعجلة والت

  . الاشكال

ذا      ول ھ ارة ح ساؤلات المث ى الت ات عل اد إجاب اول إیج ث نح ذا البح ى ھ وف

  .الموضوع



 

 

 

 

 

 ٣٦

  :وستكون خطة بحثنا كالتالي

  ت التنفیذ فى مراحل عملیة التقاضى والتعریف باشكالا:الفصل التمهيدى

ــاب الأول صاص    :الب سألة الاخت ة بم ة المتعلق ولیة النظری د الأص  القواع

  باشكالات التنفیذ فى أحكام القضاء الإدارى

د   :البــاب الثــاني ع القواع ھ م دى توافق صر وم ى م ضائى ف ق الق  التطبی

  الأصولیة النظریثة

ذ                 :الفصل الختامى صاص باشكالات التنفی شكلة الاخت ى م ب عل ة التغل ى   كیفی ف

دى  صل التمھی ة الف س الدول ام مجل ة  أحك ل عملی ى مراح ف

صل       التقاضى والتعریف باشكالات التنفیذ    ذا الف ى ھ  نتعرض ف

ف    م للتعری ى، ث ة التقاض ا عملی ر بھ ى تم ل الت از للمراح بإیج

  :باشكالات التنفیذ، وذلك فى مبحثین

  مراحل عملیة التقاضى :المبحث الأول

  ت التنفیذالتعریف باشكالا :المبحث الثانى



 

 

 

 

 

 ٣٧

  المبحث الأول
  مراحل عملية التقاضى

  
ذ             دة مراحل، وتتخ ا بع ا وتمامھ ى انتھائھ دایتھا وحت ذ ب ى من ة التقاض ر عملی تم

  .خلالھا عدید من الإجراءات، وتتم فیھا كثیر من الخطوات

  :ونستطیع أن نمیز بین أربعة مراحل رئیسیة فى ھذه العملیة

  .مرحلة رفع الدعوى وتحضیرھا -

  . نظر الدعوى والإثبات والفصل فیھامرحلة -

  .مرحلة الطعن فى الحكم الصادر -

 .مرحلة تنفیذ الحكم الصادر -

ًأولا 
  : مرحلة رفع الدعوى وتحضيرها–

 .رفع الدعوى، وتحضیر الدعوى: تنقسم ھذه المرحلة إلى خطوتین أساسیتین

  )إيداع صحيفة الدعوى: ( رفع الدعوى–أ 

دا    ضاء بإی ام الق دعوى أم ع ال صة   ترف ة المخت اب المحكم م كت ). ١(ع صحیفتھا قل

شأن         صم أو ذوى ال لان الخ ار إع وتعتبر الدعوى مرفوعة بمجرد ھذا الإیداع، دون انتظ

                                                             
محمد ماھر أبوالعینین، إجراءات المرافعات أمام القضاء الإدارى، الكتاب الثانى، إجراءات . أنظر د)  ١(

ام        الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة، بین      ى ع ا حت ة العلی ة الإداری نقض وقضاء المحكم  قضاء ال
  . ١٦٥، بدون ناشر، ص ١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٣٨

دعوى مرفوعة،         . بالعریضة ر ال ى تعتب داع، وحت فالإعلان إجراء لاحق ومستقل عن الإی

 صحیفتھا قلم  إیداع– كما قلنا –وإجراء رفعھا ھو . یجب أن یكون إجراء رفعھا صحیحاً  

ضاء الإدارى  –كتاب المحكمة، وحتى تكون صحیفة الدعوى صحیحة یتعین        بالنسبة للق

 : أن یتوافر فیھا شرطان أساسیان–

صة      -١ ة المخت ام المحكم ولین أم امین المقب د المح ن أح ة م ون موقع   أن تك

دعوى   ر ال م    ٢٥م (بنظ صرى، رق ة الم س الدول انون مجل ن ق سنة ٢٧ م  ل

١)(١٩٧٢.(  

ھ        وقد  استقر القضاء على إن ھذا التوقیع یعتبر إجراءً جوھریاً یترتب على إغفال

  .بطلان صحیفة الدعوى

وجدیر بالذكر إن ھذا الشرط غیر مطلوب فى بعض الدعاوى الإداریة فى فرنسا،   

دماً      ى  )٢(وخصوصاً دعوى الإلغاء، والتى یعفیھا المشرع أیضاً من دفع الرسوم مق ، عل
                                                             

سنة  ٦١كان قانون المحاماة رقم  )  ١( واد   ١٩٦٨ ل ى الم ام      ٧٨، ٧٤، ٧٠ ف ل أم ھ یقب ى أن نص عل ، ی
ة القضاء الإدارى         ام محكم ل أم ة، ویقب المحاكم الإداریة المحامون المقیدون أمام المحاكم الابتدائی

حامون المقیدون أمام محاكم الاستئناف، ویقبل أمام المحكمة الإداریة العلیا المحامون المقیدون الم
م       . بالنقض اة رق سنة  ١٧ثم جاء قانون المحام وانین      – ١٩٨٣ ل سابق والق انون ال ى الق ذي ألغ  ال

 بجدول  منھ على إن للمحامى المقید٣٧ ونص فى المادة –المخالفة لأحكامھ فیما یتعلق بالمحاماة 
ة               دا المحكم ا ع اكم القضاء الإدارى، م ع مح ام جمی ة أم ق الحضور والمرافع محاكم الاستئناف ح

ذلك    ٣٨الإداریة العلیا، التى تعادلھا المادة       اً ل زم تبع ة   – بمحكمة النقض، ویل  للحضور أو للمرافق
ا   امی –أمامھ دول المح داً بج نقض، أى مقی ة ال ام محكم ولاً أم امى مقب ون المح ولین  أن یك ن المقب

  .للمرافعة أمام ھذه الأخیرة
ام            ن مح ة م وبناءً على ذلك، فلا یجوز قبول صحف الدعاوى أمام ھذه المحاكم إلا إذا كانت موقع

 . مقبول للمرافعة أمامھا، وإلا حكم ببطلان صحیفة الدعوى المقدمة بدون توقیعھ
  :راجع فى تفصیل ذلك)  ٢(

Christian GABOLDE, Traité pratique de la procédure des tribunaux 
administratifs Paris, Dalloz 1974.                                               :   وأنظر 
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 ٣٩

ع      خلاف الوضع فى مصر    ، الذى اكتفى فقط بالنص على حق الطاعن غیر القادر على دف

  .الرسوم فى أن یتقدم بطلب الإعفاء منھا

  : تتضمن البیانات التى تطلبھا القانونأن -٢

حتى تكون صحیفة الدعوى صحیحة ومنتجة لآثارھا فى رفع الدعوى یجب أن 

  .تتضمن نوعین من البیانات، بیانات عامة، وبیانات خاصة

  :ن صحيفة الدعوىإعلا*
ى      ا إل ة بإعلانھ اب المحكم م كت وم قل ا، یق دعوى ومرفقاتھ ضة ال داع عری د إی بع

ذكرة      . الجھة الإداریة المختصة وإلى ذوي الشأن      ودع م ى أن ت ق ف ة الح وللجھة الإداری

ع     ستندات والأوراق، ولراف شفوعة بالم دعوى م ة بال ات المتعلق ات والملاحظ بالبیان

رد    ى ال ق ف دعوى الح ة     ال ى ھیئ ف الأوراق إل ال مل تم إرس م ی ذكرة الإدارة، ث ى م عل

  .المفوضین بالمحكمة المختصة

  : تحضير الدعوى-ب 

  .تقوم ھیئة مفوضى الدولة بتحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة

اس         ى أس رفین، عل ین الط اً ب زاع ودی سویة الن رض ت ة أن یع وض الدول ولمف

ضاء        ا ق ت علیھ دده       المبادىء القانونیة التى تثب لال أجل یح ا، خ ة العلی ة الإداری  المحكم

  .المفوض

                                                             
= 

Jean BARTHELEMY, Représentation des parties devant les juridictions 
administratives, Incyclopédie Dalloz, Répertoire de contentieux 
administratif, 31 Août 1991, Tome 111, P. 1 – 28. 



 

 

 

 

 

 ٤٠

ون             صوم أو وكلاؤھم، وتك ھ الخ ع علی ضر یوق ى مح ت ف فإذا تمت التسویة، أثبت

ررة     د المق اً للقواع ورة وفق ى ص ذى، وتعط سند التنفی وة ال ة ق ذه الحال ى ھ ضر ف للمح

  .لإعطاء صور الأحكام، وتستبعد القضیة من الجدول لانتھاء النزاع فیھا

ى          م عل دعوى، أن تحك ى ال صل ف د الف ة عن از للمحكم سویة ج تم الت م ت وإن ل

  .المعترض على التسویة بغرامة، ویجوز منحھا للطرف الآخر

ر          داع تقری داد وإی ر  . وفى حالة عدم تسویة النزاع ودیاً یقوم المفوض بإع ویعتب

  ).١(دعوىذلك إجراءً جوھریاً، یترتب على إغفالھ بطلان فى الحكم الذى یصدر فى ال

ا        ر فیھ ى تنظ سة الت اریخ الجل ین ت ة بتعی یس المحكم وم رئ ك یق د ذل   بع

  .الدعوى

شأن          ى ذوي ال سة إل اریخ الجل غ ت ال    . ثم یقوم قلم الكتاب بتبلی ى إغف ب عل ویترت

  ).٢(ھذا الإعلان بطلان الإجراء، وبالتالى بطلان الحكم

ضی      ة    ویلاحظ أن الفصل فى طلب وقف التنفیذ لا یقتضى إجراء تح ل ھیئ ن قب ر م

  ).٣(مفوضى الدولة

ًثانيا 
  : مرحلة نظر الدعوى والإثبات والفصل فيها–

دأ           ا، تب سة لنظرھ د جل ضیرھا وتحدی ا، وتح دعوى، وإعلانھ بعد إیداع صحیفة ال

  .مرحلة نظر الدعوى، والفصل فیھا
                                                             

 . ٦١٥ ق، طعن ٢٣ السنة ٢٦/١/١٩٨٠ع .أ.م)  ١(
، السنة السادسة والعشرون، ص ٨/١١/١٩٨٠، ١٧٢٧ ق، طعن ٢٦، س ١٦/٦/١٩٨٤ع  .أ.م)  ٢(

١٥.  
سادسة  ٢٤/١/١٩٨١، ٢٠١٦، وطعن ١٩٥٣ ق، طعن    ٢٩، س   ١٦/٢/١٩٨٥ع  .أ.م)  ٣( ، السنة ال

  . ٣٧٩ون، ص والعشر



 

 

 

 

 

 ٤١

  : نظر الدعوى–أ 

شكیل          ة بت د خاص راءات وقواع دة إج دعوى ع ر ال ة نظ ضمن مرحل   تت

دیم      الدوائر ات وتق دیل الطلب صومة وتع  المختصة بنظرھا، ورد القضاة، والتدخل فى الخ

صومة             رك الخ صومة، وت یر الخ اء س ة أثن الطلبات العارضة والإضافیة، وسلطة المحكم

  .وانتھائھا

ة         ع بذاتی ى تتمت ة، والت وكذلك القواعد الخاصة بعبء الإثبات فى الدعوى الإداری

ة    خاصة بھا، حیث إن المبدأ المعر     ات المدنی ال المرافع إن    –وف فى مج ضى ب ذى یق  وال

دعى        اتق الم ى ع ع عل بء یق ذا الع دأ   – à la charge du demandeurھ ذا المب  ھ

بء       یرد علیھ بعض التحویر، فى مجال الإجراءات أمام القضاء الإدارى، بحیث یصبح ع

شأن       احب ال صالح ص رراً ل ات مق ث إن) ١(en faveur de l’administréالإثب  حی

ستندات       ول الم دیم أص ن الإدارة تق ب م ى أن یطل لطتھ ف ستعمل س ن أن ی ى یمك القاض

والأوراق والقرارات التى تملكھا تحت یدھا، لأنھا خصم قوى، والقاضى یستعمل سلطتھ    

  .فى توجیھ الإجراءات لحفظ نوع من التوازن بین الطرفین

ستندات أو الأ            دیم الم ن تق اعس الإدارة ع ة  وفى حالة رفض أو تق وراق المطلوب

  .فإن ذلك یعد قرینة لصالح المدعى

ة           وتطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفیذ قرار وزیر الداخلی

دم        م تق ة ل ة الإداری بمنع أستاذ مصرى بجامعة برلین بألمانیا من السفر، وقالت إن الجھ

رة،  أى مستندات للمحكمة، ولم ترد على الدعوى، رغم إتاحة الفرصة   أمامھا أكثر من م
                                                             

  :راجع فى تفصیل ذلك)  ١(
PAITER, Essai d’une théorie de la preuve devant les juridictions 
administratives, 1952.  



 

 

 

 

 

 ٤٢

ن           رره م ا یب ھ م حتى یتسنى للمحكمة الوقوف على مشروعیة قرار المنع، وما إذا كان ل

دم وجود                دعى بع ره الم ا ذك د صحة م ذى یؤك ر ال حیث الواقع والقانون من عدمھ، الأم

  ).١(أسباب للقرار

ائل وإلى جانب القواعد الخاصة بعبء الإثبات فإن ھناك أیضاً قواعد متعلقة بوس    

  .les modes de preuveالإثبات 

اب       ل ب ة بقف د الخاص ك القواع ب ذل ى جان دعوى إل ر ال راءات نظ ضمن إج وتت

  .المرافعة، وحجز الدعوى للحكم

  : الفصل فى الدعوى–ب 
  .تنتھي ھذه المرحلة بالفصل فى الدعوى وصدور الحكم فیھا

سة ع        ى جل ون ف ب أن یك ة  وھناك قواعد تحكم النطق بالحكم، الذى یج  ٣٣م (لنی

ة  ) من قانون مجلس الدولة  افى للجھال ، )٢(وضرورة فصلھ فى النزاع ووضوحھ بشكل ن

  .وأن یكون مسبباً

ھ        ن یملك ك مم دوره، وذل د ص م بع ن الحك ازل ع ة بالتن د الخاص ذلك القواع وك

  ).٣(قانوناً

  .وأیضاً القواعد الخاصة بتفسیر الحكم وتصحیح الأخطاء المادیة

  

                                                             
 . ٨، ص ٢٠٠١ مارس ٣٠حكم غیر منشور، أنظر جریدة الأھرام، عدد الجمعة الموافق )  ١(
 . ١٢٥، طعن ٩، س ٢٨/٦/١٩٧٠ع فى .أ.م)  ٢(
 . ١٦١، السنة الثامنة عشر، ص ٢٣/٧/١٩٧٣فى ع .أ.م)  ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣

ًثالثا 
  :عن فى الحكم الصادر مرحلة الط–

  .الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى تخضع كقاعدة للطعن فیھا

ى       ن ف والطعن یكون وفق طرق محددة ومرسومة، یتشابھ بعضھا مع طرق الطع

  .أحكام القضاء العادى، ویتمیز البعض الآخر بخصائص ینفرد بھا

ام الق        ى أحك ن ف ن طرق الطع ضاء الإدارى، وفى فرنسا یمیز الفقھ بین نوعین م

  .حسب الھدف من كل نوع، ووفقاً للأثر المترتب علیھ

دیل              ا یعرف بطرق التع ین م ز ب ن التمیی اس یمك ذا الأس  Voies deوعلى ھ

réformation وطرق السحب ، Voies de rétraction)١.(  

یتین     ریقتین أساس ى ط سا ف ى فرن ة ف ام الإداری دیل الأحك رق تع ل ط : وتتمث

  ).٢(la cassation والنقض l’appelالاستئناف 

  .أما فى مصر فیوجد ثلاث طرق للطعن فى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى

ى  رق ھ ذه الط ة     : ھ ام المحكم ن أم ر، والطع ادة النظ اس إع تئناف، والتم الاس

  .الإداریة العلیا

                                                             
  :راجع)  ١(

André DE LAUBADERE, le contrôle juridictionnel dans la jurisprudence 
récente du Conseil d’Etat, Mélange WALINE, P. 577, Charles 
DEBBASCH, Contentieux administratif, 3 e éd. 181 précis Dalloz, PP 608, 
632, 661, 669, 685, 688.  

  :راجع)  ٢(
René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 7 e éd. 1998, P. 977 et 
ss. Et P. 1031 et ss. 



 

 

 

 

 

 ٤٤

ھ،         تص ب ھ والمخ ولكل طریق القواعد الخاصة بھ من حیث صاحب الحق فى رفع

  ).١(ابھ والحكم فیھ وأثرهومیعاده وأسب

  :مرحلة تنفيذ الحكم النهائى الصادر: ًرابعا
بعد صیرورة الحكم نھائیاً، بفوات مواعید الطعن فیھ دون الطعن فیھ، أو بالطعن      

فیھ فى المواعید القانونیة ورفضھ، یصبح واجب النفاذ، وتبدأ مرحلة جدیدة من مراحل      

  .التقاضى وھي مرحلة تنفیذ الحكم

ت   د ت ات         وق د العقب ھا بع د یعترض ات، وق ات أو معوق ة دون عقب ذه المرحل م ھ

  .والمعوقات، وھو ما یعرف بمنازعات واشكالات التنفیذ

  فما ھى ھذه المنازعات والاشكالات، وما ھو مضمونھا ومفھومھا؟

  .ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ فى المبحث الثانى من ھذا الفصل التمھیدى

                                                             
سلیمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الثانى قضاء التعویض وطرق  . أنظر فى تفصیل ذلك د    )  ١(

 . ٦٩٣ – ٥٩٧، ص ١٩٧٧الطعن فى الأحكام، دار الفكر العربى 
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  المبحث الثانى
   باشكالات التنفيذالتعريف

  

ات       وارض أو عقب ھا ع د یعترض ائى ق م النھ ذ الحك ة تنفی ا إن مرحل ذه . قلن وھ

ة  ا المادی ة، ومنھ ا القانونی ة، منھ ات متنوع ع والعقب ة، . الموان ة أو المؤقت ا الوقتی منھ

ل     . منھا الشكلیة، ومنھا الموضوعیة . ومنھا الدائمة أو المستمرة    ع قب تم أو تق ا ت منھا م

ھ              بدایة الت  اذ إجراءات اء اتخ ذ وأثن ى التنفی دء ف د الب تم بع ا ی ا م ھ، ومنھ نفیذ أو مع بدایت

  .القانونیة أو المادیة

ة      ات المادی ذه  . وما یعنینا ھنا ھو العوارض القانونیة ولیست الموانع أو العقب فھ

ل      ادي، مث ل م ھ بعم ذ أو تعطیل ع التنفی ى من دف إل ة تھ ال مادی ن أفع ارة ع رة عب الأخی

ن       المقاومة   سلیمھ لم راد ت ع الم ى الموق والتعدى على المُحضر، أو وضع أشیاء مادیة ف

ة              ى عملی ام ولازم ف ستند ھ صدر الحكم لصالحھ، أو منع الدخول فیھ بالقوة، أو إخفاء م

  . الخ…التنفیذ عن عمد وبسوء نیة 

ى      وھذه العقبات المادیة إن لم تقترن بإجراء قانونى، مثل المنازعة أو الإشكال ف

ا،                 الت ة اللجوء إلیھ ذه الحال ى ھ ن ف ى یمك شرطة، الت صاص ال ن اخت نفیذ، فإنھا تكون م

ضرورة        د ال ة عن وة الجبری تخدام الق  ٣/ ٢٧٩م (وطلب مساعدتھا على تنفیذ الحكم باس

انونى   ). مرافعات ل المنازعة أو الإشكال    –أما إذا اقترنت بإجراء ق دخل    - مث ك ی إن ذل  ف

  .راه فیھفى اختصاص القضاء لتقریر ما ی

ات      سمى منازع ة ت ة البات ام النھائی ذ الأحك ة بتنفی ة الخاص وارض القانونی والع

  .التنفیذ
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رى سواء      "  والمنازعة فى التنفیذ    ذ الجب ق بالتنفی ضاء تتعل ھى دعوى أمام الق
رى أو              ذ الجب ى التنفی الحق ف ذى أو ب سند التنفی تعلقت بالحق الموضوعى الذى یؤكده ال

ى      بمحل التنفیذ الجبرى  ا إل ا بقبولھ م فیھ ؤدى الحك  أو بإجراء من إجراءاتھ أو رفعھا وی
  ).١"(التأثیر فى التنفیذ الجبرى أو فى سیر إجراءاتھ

ین         ة ب ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ھ ق ز فق ذ یمی ات التنفی ل منازع وداخ
رة       ذه الأخی ى ھ ق عل ة، ویطل شكلیة أو المؤقت ات ال وعیة والمنازع ات الموض المنازع

  .الات التنفیذ الوقتیةاشك

ى        م ف ا الحك ب فیھ ى یطل ات الت ى المنازع وعیة ھ ذ الموض ات التنفی ومنازع
ذ        –) ٢(موضوع المنازعة بما یحسمھا      ن إجراءات التنفی  – مثل دعوى بطلان إجراء م

اً           اً نھائی ا حكم اً، وإم ھ مؤقت اً أو بوقف ذ مؤقت ویصدر فیھا حكم، إما وقتیاً باستمرار التنفی
  ).٣(فیذ أو ببطلانھ أو بجوازه أو بعدم جوازهبصحة التن

ذ    –أما منازعات التنفیذ الوقتیة   سمى باشكالات التنفی ات   – والتى ت ى المنازع  ھ
  ).٤(التى یطلب فیھا الحكم بإجراء وقتى إلى حین الفصل فى موضوع المنازعة 

                                                             
ة،          . د)  ١( ة، دار النھضة العربی ة والتجاری واد المدنی ى الم ، ص ١٩٩٥فتحى والى، التنفیذ الجبرى ف

أحمد ملیجى، اشكالات التنفیذ ومنازعات التنفیذ الموضوعیة فى   . وأنظر فى ذات المعنى، د    . ٦٢٠
دون    المواد المدنیة والتجاریة، وفقاً لقانون المرافعات وآراء الفقھ      ر، ب دون ناش وأحكام النقض، ب

د  . ، د٣٢٧، ص ١٩٧٦وجدي راغب، النظریة العامة للتنفیذ القضائى،  . د. ٧سنة طبع، ص     أحم
سة      ة الخام رى، الطبع ذ الجب ا، التنفی ذ     . ، د١٩٨٦أبوالوف كالات التنفی ر، اش ماعیل عم ل إس نبی

الإسكندریة، دار الجامعة . قضاءالجبرى، الوقتیة والموضوعیة دراسة عملیة طبقاً لأحكام الفقھ وال
 . وما بعدھا٩، ص ٢٠٠٠الجدیدة للنشر، 

اریخ )  ٢( دنى بت ض م ر نق م ٢٣/١١/١٩٨٤أنظ ن رق ة ٥٠ س ١٨١، طع ام محكم ة أحك  ق مجموع
 . النقض

 . ١١نبیل عمر، المرجع السابق، ص . د)  ٣(
ة، د      )  ٤( ذ الوقتی كالات التنفی ة لاش ف،     م. أنظر فى عرض التعریفات المختلف ود یوس رى محم د ظھ حم

اھرة،          وق الق وراه، حق الة دكت ة، رس ا  ٢٠، ص ١٩٩٤النظریة العامة لاشكالات التنفیذ الوقتی  وم
 .بعدھا
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ا          صلحة فیھ فاشكالات التنفیذ ھى عبارة عن عوارض قانونیة یبدیھا أصحاب الم
ى            ع ابع وقت ذلك ذات ط ى ب ذ، فھ ف التنفی ى لوق ند التنفیذ، ویقصد منھا عمل إجراء وقت

  .ولیس موضوعى

ضاً،          ة أی وارض قانونی ن ع ارة ع ى عب وعیة فھ ذ الموض ات التنفی ا منازع أم
ف        رد وق ط مج یس فق ا ل صد منھ ذ، ویق ق بالتنفی ضاء تتعل ام الق اءات أم ضمن ادع تت

   بذلك التنفیذ، ولكن أیضاً بطلانھ، وتعتبر

  .)١(منازعات موضوعية وليست وقتية
ب           والعبرة فى تكییف المنازعة بأنھا وقتیة أو موضوعیة ھى بالنظر إلى آخر طل

والمحكمة ھى التى تقوم بتحدید طبیعة المنازعة وتعطیھا     ). ٢(من المدعى فى الخصومة   
  ).٣(الوصف القانونى الصحیح

ر  ة تثی ذ الوقتی كالات التنفی سبة لأح–واش صر  بالن ى م ضاء الإدارى ف ام الق  –ك
ذه       صاص بنظر ھ كثیر من المشكلات العملیة، لعل من أھمھا على الإطلاق، مشكلة الاخت

  .الاشكالات

صوص خاصة     وقد یكون السبب الرئیسى فى ھذه المشكلات ھو أنھ لیس ھناك ن
صدر       م ی ة، ول  بتنظیم منازعات واشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدول

س،      ذا المجل ضائى بھ سم الق ة بالق الإجراءات الخاص ق ب انون المتعل ى الآن الق   حت
 الصادر ٤٧رغم النص علیھ فى المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 

                                                             
ات       . أنظر د )  ١( دث النظری ة لأح ة مقارن جورجى شفیق سارى، قواعد وأحكام القضاء الإدارى، دراس

سا ومصر، دار النھضة             ى فرن ة ف س الدول ى قضاء مجل سة،    والمبادىء ف ة الخام ة، الطبع العربی
 . ٦٨٩، ص ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢

اریخ        )  ٢( دنى، بت ض م م    ١٣/٤/١٩٧٨أنظر نق ن رق سنة  ٨١، طع ة    .  ق٤٥ ل ام محكم ة أحك مجموع
 . النقض

 .  ق مجموعة أحكام محكمة النقض٤٤ س ٤١١، طعن رقم ٤/٣/١٩٧٨أنظر نقض )  ٣(
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ام  نوات         ١٩٧٢ع ذ س د من ة مع ات الإداری انون المرافع شروع لق اك م م أن ھن   ، ورغ
  .عدیدة

ضائى  وفى بحثنا ھذا لن نتناول القو      اعد المنظمة لاشكالات تنفیذ أحكام القسم الق
بمجلس الدولة، من حیث نطاقھا، وصاحب الحق فى تقدیمھا وشروط القبول وإجراءات      
ة          سائل بالإحال ذه الم سبة لھ نظرھا والفصل فیھا والطعن فى الحكم الصادر، ونكتفى بالن

  .)١(إلى بعض الكتب والأبحاث التى تناولتھا بالدراسة والتفصیل

سألة           ي م ذا الموضوع، وھ ى ھ ددة ف وإنما سنركز فى بحثنا ھذا على مسألة مح
الاختصاص بنظر اشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القسم القضائى بمجلس 

  .الدولة

صاص بنظر           سألة الاخت ذات ھو أن م ذه النقطة بال والدافع وراء تركیزنا على ھ
اً     ھذه الاشكالات أثارت ومازالت تثی     ر مشكلات عملیة فى التطبیق، ومازال الاشتباك قائم

ار          ن الآث ر م ھ كثی ب علی ا ترت صوصھا، مم ادى بخ ضاء الإدارى والع ى الق ین جھت ب
ة    والنتائج التى أدت إلى نقاش وجدل، بل وخلاف واختلاف فى الآراء، بل وأیضاً مواجھ

اج ا    ى   بین الأحكام الصادرة من جھتى القضاء فى ھذا الصدد، واحتج ضاء الإدارى عل لق
تقدیم اشكالات التنفیذ فى أحكامھ أمام قاضى التنفیذ التابع لجھة القضاء العادى، وقبول         

  .ھذا القاضى مثل ھذه الاشكالات والحكم فیھا

ذ    وسوف نتعرض للقواعد الأصولیة التى تحكم مسألة الاختصاص باشكالات تنفی
م ن    ق     الأحكام، خاصة الصادرة من القضاء الإدارى، ث ل والتعلی تعرض بالدراسة والتحلی

د         ع القواع ا م دى اتفاقھ صدد، وم ذا ال ى ھ ضاء ف ى الق ن جھت صادرة م ام ال ى الأحك عل
  .الأصولیة التى تحكم ھذه المسألة

                                                             
كالات الوقتیة فى تنفیذ الأحكام الإداریة، دار ثروت عبدالعال أحمد، الاش. أنظر على سبیل المثال، د)  ١(

ام         . ، د ١٩٩٦النھضة العربیة    ذ أحك ة بتنفی ة المتعلق ذ الوقتی كالات التنفی محمد ظھرى محمود، اش
 . ٢٠٠٢محاكم مجلس الدولة، بدون ناشر، سنة 
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  الباب الأول
  القواعد الأصولية النظرية المتعلقة بمسألة الاختصاص

  باشكالات التنفيذ فى أحكام القضاء الإدارى
  

  :تمهيد وتقسيم
  .حكم مسألة الاختصاص القضائى عدة قواعد أصولیة نظریةی

بعض ھذه القواعد مستمد من وجود جھتین للقضاء؛ جھة القضاء العادى وجھة 

القضاء الإدارى، فى الدول التى تأخذ بمبدأ ازدواجیة أو ثنائیة القضاء، ومن ھذه الدول      

  .مصر

و     توریة المعم ادىء الدس ن المب ستمد م د م ذه القواع ض ھ ذا  وبع ى ھ ا ف ل بھ

  .الخصوص

  :وفى ھذا الفصل ندرس كل نوع من ھذه القواعد وذلك فى فصلین

ـــصل الأول ضائیتین   :الف ین ق ود جھت ن وج ستمدة م ولیة الم د الأص  القواع

  رئیسیتین

 القواعد الأصولیة المستمدة من المبادىء الدستوریة الخاصة :الفصل الثانى

  بموضوع الاختصاص القضائى
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  الفصل الأول
  قواعد الأصولية المستمدة من وجود جهتين ال

  قضائيتين رئيسيتين
  

  :تمهيد
سیین       انونین رئی امین ق اك نظ روف إن ھن ن المع و    : م انونى الانجل ام الق النظ

ى     و أمیرك سونى أو الانجل  Le système juridique anglo – saxon ouسك

anglo – américain ى انونى اللاتین ام الق  Le système juridique، والنظ

latin.  

 leوالنظام القانونى الانجلو سكسونى یعتنق أساساً مبدأ وحدة القانون والقضاء 

principe de l'unité de Droit et de juridiction ات ى إن العلاق ، بمعن

ات        ذه العلاق ة ھ القانونیة جمیعھا تحكمھا ذات القواعد القانونیة بصرف النظر عن طبیع

ة أو   أو صفة أطرافھا، أى سواء ك  ت الدول انت تتعلق بعلاقات بین أشخاص عادیة أو كان

  .إحدى إداراتھا كسلطة عامة طرفاً فى ھذه العلاقة

 The commonففى ھذا النظام لا توجد سوى قواعد قانونیة واحدة ومشتركة 

law            ة أو الأشخاص ن الأشخاص العادی انوا م ا ك ى م ، تطبق على الجمیع، دون نظر إل

  .إلى الدولة وسلطاتھا وإداراتھا العامةالعامة التى تنتمي 

ذات   ا ل ضع جمیعھ ع تخ ى المجتم شأ ف ى تن ضائیة الت ات الق ى إن المنازع وبمعن

أى سواء كانت . القاضى، بغض البصر عن طبیعة ھذه المنازعات أو صفة الخصوم فیھا
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ة أو          ن الأشخاص العادی ا م صوم فیھ المنازعات ذات طبیعة عامة أو خاصة، أو كان الخ

  .خاص عامة مثل الدولة وسلطاتھا وإداراتھا العامةأش

ففى ھذا النظام لا توجد سوى جھة قضائیة واحدة تختص بنظر جمیع المنازعات 

  ).١(القضائیة فى المجتمع أیاً كانت طبیعتھا أو صفة أطرافھا 

دأ                ق مب سابق تعتن ام ال ن النظ یض م ى النق أما النظام القانونى اللاتینى، فھو عل

ة   ضاء    ازدواجی انون والق ة الق  le principe de dualité de Droit et deأو ثنائی

juridiction  سیتین ین رئی ة، وجھت د القانونی سیین للقواع رعین رئی ود ف ى وج ، بمعن

  .للقضاء

انون                 د الق ة؛ قواع د القانونی ن القواع وعین م ین ن ز ب تم التمیی ام ی ففى ھذا النظ

  .le Droit privéالخاص ، وقواعد القانون le Droit publicالعام 

ة        لطاتھا العام دى س وقواعد القانون العام تحكم العلاقات التى تكون الدولة أو إح

  .أو إحدى إداراتھا كسلطة عامة طرفاً فیھا

ادیین    أما قواعد القانون الخاص فتحكم علاقات الأشخاص العادیة، أى الأفراد الع

  .أو الطبیعیین، والأشخاص الاعتباریة الخاصة

                                                             
دوائر قضائیة ولكن لیس معنى ذلك إنھ لا توجد قواعد قانونیة متمیزة تتعلق بالإدارات العامة، أو      )  ١(

  .فى داخل القضاء العادى تنظر المنازعات التى تكون الإدارة العامة طرفاً فیھا
  :أنظر فى تفصیل ذلك

J. BELL, L’organisation du contentieux administratif en Grande – 
Bretagne, EDCE, No 38, 1987, P. 215. Patrick GERARD, Les tribunaux 
administratifs britanniques, AJDA, No 1, 20 Janv. 1991, P. 3.  
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ادى              كما ضاء الع ة الق سیتان؛ جھ ضائیتان رئی ان ق د جھت  إنھ فى ھذا النظام یوج

l’ordre de la juridiction judiciaire   ضاء الإدارى ة الق  l’ordre de، وجھ

la juridiction administrative.  

ین أشخاص            شأ ب ى تن ات الت ادى بنظر المنازع ضاء الع وتختص محاكم جھة الق

  .لق بعلاقات القانون الخاصالقانون الخاص، والتى تتع

ة، أى      ات الإداری ر المنازع تص بنظ ضاء الإدارى فتخ ة الق اكم جھ ا مح أم

اً                ة طرف لطة عام صفتھا س ا ب لطاتھا أو إداراتھ المنازعات التى تكون الدولة أو إحدى س

  ).١(فیھا وتتعلق بعلاقات القانون العام

س ا        شاء مجل ذ إن ى من انونى اللاتین ام الق ق النظ صر تطب ام  وم ة ع ، ١٩٤٦لدول

ا     د بھ ا یوج اص، كم انون الخ د الق ام وقواع انون الع د الق ین قواع ا ب ز فیھ تم التمیی وی

  .جھتان رئیسیتان للقضاء، جھة القضاء العادى وجھة القضاء الإدارى

ى               ضائیة الت ات الق صاص بالمنازع سام الاخت ضاء، اقت ین للق ومؤدى وجود جھت

رام اخت  ا، واحت ع بینھم ى المجتم ور ف ق  تث ا یتعل ا فیم صل بینھم ا والف ل منھم صاص ك

                                                             
  حول المفاضلة بین نظامى وحدة وازدواجیة القضاء، أنظر)  ١(

Raymond MARTIN, sur l’unité des ordres de juridiction, Revue 
trimistrielle de Droit civil, No 1, Janv. – Mars 1996, P. 109 – 127. Bernard 
STIRN, Quelques réflexions sur le dualism. Juridictionnel, JUSTICES, 
Revue générale de Droit processuel, No 3, Janv. – Juin 1996, Justices et 
Pouvoirs, Dalloz P. 41. Didier TRUCHET, Mauvaises et bonnes raisons de 
mettre fin au dualisme juridictionnel, P. 53, “Les inconcénients du 
dualisme ne justifient pas à eux seuls, sa disparition”, P. 59. F. TERRÉ 
perspectives et avenir du dualisme juridictionnel, AJDA 1990, P. 595. 
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م                  ى تحك ادىء الت صوصیة المب ھ، وخ صل ب ا یت ل م بممارسة كل منھما لاختصاصھا ولك

  .تنفیذ القرارات والأحكام الإداریة

  :وفى ھذا الفصل نتناول ھذه النقاط فى مباحث أربعة

   اقتسام الاختصاص بالمنازعات بین جھتى القضاء :المبحث الأول

   مبدأ الفصل بین جھتى القضاء:الثانىالمبحث 

   قاعدة قاضى الأصل ھو قاضى الفرع:المبحث الثالث

ــع ــث الراب ام     : المبح رارات والأحك ذ الق م تنفی ى تحك ادىء الت صوصیة المب خ

  الإداریة
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  المبحث الأول
  اقتسام الاختصاص بالمنازعات بين جهتى القضاء
Le partage de compétence entre les deux 

Ordres de juridiction  
       

ع، ھو      le corollaireالنتیجة الطبیعیة  ضائیتین داخل المجتم ین ق  لوجود جھت
اتین                  ین ھ ع ب ى المجتم ور ف ى تث دعاوى الت ات وال اقتسام وتوزیع الاختصاص بالمنازع

  .بحیث تختص كل منھما بنوع معین من المنازعات. الجھتین

ى ال  –ومنذ وجود جھة للقضاء الإدارى    انون       ف ة الق دأ ثنائی ذت بمب ى أخ دول الت
ا     –والقضاء مثل فرنسا ومصر  اص بھ صاص خ ا اخت  compétence أصبح لكل منھم

propre ولا یجوز لأى منھما أن تجور على اختصاص محجوز ،réservéeللأخرى .  

صاص    ع الاخت حیح إن توزی  la répartition de compétenceص
ة  بالمنازعات بین جھتى القضاء مر بتطو   ر ھام، شاھد فى بعض مراحلھ مواجھات حامی

بعض          سبة ل اً بالن تباك قائم بینھما فى ھذا الخصوص، وصحیح إنھ مازال حتى الآن الاش
ن               )١(المسائل ر م ى كثی ا ف تقر بینھم سم واس ، ولكن الصحیح أیضاً إن الاختصاص قد حُ

  .المسائل الأخرى

                                                             
ال، د      )  ١( ى سبیل المث ر عل لإدارة، أنظ . مثال ذلك الاختصاص بدعاوى التعویض عن الأفعال المادیة ل

د ال  لیمان محم ى     س ن ف رق الطع ویض وط ضاء التع انى، ق اب الث ضاء الإدارى، الكت اوى، الق طم
ى،  ر العرب ام، دار الفك دھا، د٩٩، ص ١٩٧٧الأحك ر  .  ومابع ة غی سئولیة الدول لان، م ور رس أن

ة،    ضة العربی ة، دار النھ ر      . ، د١٩٨٢التعاقدی ا غی ن أعمالھ ة ع سئولیة الدول رى، م ى فك فتح
، وأنظر كتابنا مسئولیة الدولة عن أعمال سلطاتھا، قضاء    ١٩٩٥ة،  التعاقدیة، دار النھضة العربی   

سادسة،          ة ال ة، الطبع د     ٣٣٧، ص ٢٠٠٢التعویض، دار النھضة العربی ذلك قواع دھا، وك ا بع  وم
سة           ة الخام ة، الطبع ا  ٢٢٧، ص ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢وأحكام القضاء الإدارى، دار النھضة العربی  وم

 . بعدھا
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ستق          اس عرف م ى أس ا عل سائل إم ذه الم ى ھ سم ف م الح د ت دأ  وق اً لمب ر، أو وفق
قضائى مقرر، أو بناء على نص تشریعى صریح، یعقد الاختصاص بالمنازعات المتعلقة     
ذه         ة ھ ن طبیع صرف النظر ع ى ب بھذه المسألة أو تلك لھذه الجھة القضائیة أو تلك، حت

  .المسألة، وعما إذا كانت من مسائل القانون العام أو القانون الخاص

علقة بسیر العمل فى القضاء الإدارى فى فرنسا، والتى ومثال ذلك المنازعات المت
  ).١(تدخل فى اختصاص جھة القضاء العادى حتى ولو تعلقت بقرار إدارى

ى        ة الخاصة، والت ة والملكی وكذلك المنازعات المتعلقة بالأھلیة والحریات الفردی
ا أن     )٢(تدخل فـى اختصاص القضاء العادى     ة، مؤداھ دة قدیم ـى قاع ى  ، بنـاء عل القاض

العادى ھو حامى الفرد وحصن الأمان بالنسبة لما یتعلق بھ من أمور، والضامن لحقوقھ 
داء یتعرض       ن أى اعت ا م وحریاتھ وخاصة ملكیتھ الخاصة، وھو القلعة التى یحتمى فیھ

  ).٣(لھ، خاصة من قبل الإدارات والسلطات العامة

ة   وكذلك المنازعات الخاصة بالضرائب غیر المباشرة، وبالط     ة المعلن رود البریدی
ة   ى حال دن ف سئولیة الم اعى، وبم أمین الاجتم ة بالت ا، والمتعلق ى علیھ ا والموص قیمتھ

                                                             
                                           Charles DEBBASCH, op. cit. P. 58: أنظر)  ١(

ى                  دخل ف ة، فی ى الدول ة ف ق العام د المراف ھ كأح أما المنازعات المتعلقة بتنظیم مرفق القضاء ذات
  T.C. 27 Nov. 1952, Préfet de la:   اختصاص القضاء الإدارى، راجع

Guyane, Rac. P. 642, J.C.P., 1953 11, 7598, Note VEDEL  
 . إلا بعض الاستثناءات)  ٢(
  : منھ، ونصھا كالتالي٦٦ فى فرنسا ھذه القاعدة فى المادة ١٩٥٨وقد قنن دستور )  ٣(

“Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne 
de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi” . 

 Ch. BRETTON, L’autorité judiciaire gardienne des libertés:      وأنظر
essentielles et de la propriété privée. D. P. 1964. Francette Fine, L’autorité 
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, dans la jurisprudence 
constitutionnelle, RFDA, 10 e année No 3, Mai – Juin 1994, P. 594.  
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وادث         سببھا ح ى ت رار الت ن الأض سئولیة الإدارة ع شغب، وم ال ال طرابات وأعم الإض
ى           . السیارات المملوكة لھا   ادى ف ضاء الع صاص الق ى اخت دخل ف جمیع ھذه المنازعات ت

  ).١(یحة فى القانونفرنسا بنصوص صر

ر             ة بطرح النھ ات، والمتعلق داول الانتخاب ى ج د ف ومثل المنازعات المتعلقة بالقی
ات    ا، والمنازع صادرة فیھ رارات ال انى والق ات المب ره، ومخالف ن نح ویض ع والتع
ان       ن لج صادرة ع ة وال ة العام ة للمنفع زع الملكی ن ن ویض ع نح التع ة بم المتعلق

دا   المعارضات، والمنازعات الم   ا ع تعلقة بالقرارات الخاصة برجال القضاء والنیابة، فیم
ضاء              ن أع ة م ویض المقدم الندب والنقل، وكذلك بالنسبة لتظلمات وطلبات الإلغاء والتع
ادى            ضاء الع ة الق صاص جھ ى اخت دخل ف ا ت إدارة قضایا الدولة، ھذه المنازعات جمیعھ

ریحة  صوص ص صر بن ى م ا یخ . ف ات م ن المنازع اك م ل وإن ھن صاص ب ن اخت رج ع
القضاء بجھتیھ العادى والإدارى كقاعدة عامة، ومثال ذلك المنازعات الدولیة والمتعلقة   

ة   ة للدول ات الخارجی ة     ). ٢(بالعلاق ذلك الخاص شریعیة، وك سلطة الت ة بال ك المتعلق وتل
  ).٣(بأعمال السیادة

ك،          ضائیة أو تل ة الق ذه الجھ صاص ھ ى اخت ك ف وسواء دخلت ھذه المسألة أو تل
إن               شریعى صریح، ف نص ت ق أو ب ضطرد التطبی رر وم ضائى مق بعرف مستقر أو مبدأ ق
ى                  داھما عل لا تجور إح ة الأخرى، ف صاص الجھ ل جھة لاخت رام ك المتفق علیھ ھو احت

  .اختصاص الأخرى فى كل ما یتعلق بالمسألة التى تدخل فى اختصاصھا

                                                             
  J. M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieux:             راجع)  ١(

administratif, T. 1, 2 e éd. 1975 LGDJ. P. 581 et ss .  
                                      . Ch. DEBBASCH, op. cit. P. 45 et ss: أنظر)  ٢(
  .CHAPUS, L’acte de governement, monstre ou victime, D:   راجع)  ٣(

1958, fascicule I P. 71. VIRALLY, L’introuvable acte de gouvernement, 
R.D.P. 1902, P. 339 et ss 

 . وما بعدھا١٤٠ص ، ١٩٥٦عثمان خلیل عثمان، مجلس الدولة، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، . د
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ضاء          ى الق ین جھت ام   وجدیر بالذكر إن اقتسام وتوزیع الاختصاص ب ق بالنظ  یتعل
ام   ة         a un caractère d'ordre publicالع ة إلزامی ھ قیم  une valeur، ول

obligatoire     ا ان، ھم ن    : ، وینتج عن ذلك نتیجتان ھامت صاص یمك دم الاخت أولاً إن ع
سھ         اء نف ن تلق ى م ھ القاض د       )١(d’officeأن یثیره ویحكم ب ھ أح دفع ب م ی و ل ى ول ، حت

صوم ھ لا. الخ اً إن ى    وثانی ادى ف ى الع ى القاض وء إل ى اللج اق عل صوم الاتف وز للخ  یج
ى    ى الإدارى ف ى القاض وء إل ى الإدارى، ولا اللج صاص القاض ى اخت دخل ف ات ت منازع

ادى  ى الع صاص القاض ى اخت دخل ف وى ت  Les parties ne peuvent pasدع
porter valontairement devant le juge judiciaire les litiges qui 
relèvent du juge administratif ou inversement devant le juge 

administratif les litiges qui relèvent du juge judiciaire (2).  

ق       ا یتعل ل م تص بك ة تخ ل جھ إن ك ولیة، ف دة الأص ذه القاع ى ھ ب عل وبالترتی
صاصھا  ى اخت دخل ف ى ت سألة الت اص بالم النزاع الخ ع . ب صاص جمی ذا الاخت شمل ھ وی

رق          مر ا وط دعوى ونظرھ ع ال ن رف سألة، م ذه الم ة بھ ى المتعلق ة التقاض ل عملی اح
ة          ة بعملی الإثبات، والفصل فیھا والطعن فى الحكم الصادر، وتنفیذه، والمنازعات المتعلق

ذه                . التنفیذ ذاتھا  ق بھ ا یتعل ة الأخرى فیم صاص الجھ ة اخت صاص كلی ذا الاخت ویُجُّب ھ
وواضح لا لبس فیھ، ولاعتبارات یقدر المشرع ذاتھ المسألة إلا ما استثنى بنص صریح     

ین           صاص ب ع الاخت إن مراعاتھا تفوق مراعاة القاعدة الأصولیة الخاصة باقتسام وتوزی
  .جھتى القضاء، واحترام الاختصاص المحجوز لكل منھما

                                                             
  .A. DE LAUBADERE, Traité de Droit administratif, LGDJ:  أنظر)  ١(

I. 6 e éd. No 693 P. 421 et s.  
  ;C.E. 26 Juillet 1916, Sté. Gén. De gaz du Midi, Rec. P. 330: أنظر)  ٢(

19 Fév. 1926, Département de l'Ain, Rec. P. 191 .  
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  المبحث الثانى
  مبدأ الفصل بين جهتى القضاء

Principe de séparation de deux ordres 
Juridictionnels 

  
ضاء      ى الق ین جھت ة ب م العلاق ى یحك دأ أساس اك مب ادى والإدارى  –ھن و – الع  ھ

وعیاً  ضویاً وموض ا، ع صل بینھم دأ الف ى  . مب رى ف ن الأخ ا ع ل منھم تقلال ك ى اس بمعن

صاصات       ى ممارسة الاخت ل، وف یم والھیك  quant à l’organisation et àالتنظ

l’exercice de la compétence propre réservé à chacun d’ordre de 

juridition.   

ا            ى تنظیمھ ئون الأخرى، لا ف ى ش ا ف دخل أى منھم دم ت ومؤدى ھذا المبدأ ھو ع

 .ولا فى ممارستھا لاختصاصاتھا

ق             ى التطبی ومنذ نشأة القضاء الإدارى، وھذا المبدأ یتأكد یوماً بعد یوم، سواء ف

ضاء      ام الق لال أحك ن خ واقعى، م ضاء   -ال تقلالھ    خاصة الق ن اس دافع ع ذى ی الإدارى ال

ادى   ضاء الع ة الق ى مواجھ صاصھ ف درت  –واخت ى ص شریعیة الت صوص الت ى الن  أو ف

وى     دعم وتق ضاء الإدارى، وت تقلال الق دأ اس رس مب ین، وتك ك الح ذ ذل صدر من وت

ھ وزة ل صاصاتھ المحج ازع  )١(اخت ة التن ام محكم ى أحك  Le tribunal des، أو ف

                                                             
ذا  –وص التشریعیة فى فرنسا    من ھذه النص  )  ١( صادر   – التى لھا علاقة بموضوع بحثنا ھ انون ال  الق

ى  سمبر ٣١ف ة١٩٨٧ دی تئناف الإداری اكم الاس شأ مح ذى أن  Les Cours، وال
administratives d'appel     ذ وع تنفی ى موض ، والذى دعم سلطة قاضى الاستئناف الإدارى ف

ام القضاء الإدارى   م  . أحك انون رق ى  ١٢٥ – ٩٥والق صادر ف ر ٨ ال یم  ١٩٩٥ فبرای شأن تنظ ، ب
ام    ى ع صادر ف انون ال ة، والق ة والإداری ة والعقابی ضائیة المدنی راءات الق ضاء والإج اات الق جھ
= 
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conflitsد ا ى تؤك ات ، الت ض المنازع ى بع ضاء الإدارى ف صاص الق ى )١(خت ، أو ف

تورى  س الدس رارات المجل اً constitutionnel Le Conseilق ى أساس ى تعط  ، الت

  ).٢(دستوریاً لمجلس الدولة واختصاصاتھ

                                                             
= 

ر      ١٩٩٨ دار أوام  injonctions، المعدل لبعض أحكامھ، والذى منح القاضى الإدارى سلطة إص
ان     م  إلى الإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة، ومن قبلھا الق ى   ٥٣٩ – ٨٠ون رق صادر ف و  ١٦ ال  یولی

ة       ١٩٨٠ ة تھدیدی ى الإدارة بغرام م عل لطة الحك ى الإدارى س نح القاض ذى م  astreinte، وال
  :راجع فى كل ذلك. لحملھا على تنفیذ الأحكام القضائیة واحترام الشىء المقضى بھ

Loi No 95 – 125 du 8 Fév. 1995, relative à l’organisation des juridictions et 
la procédure civile, pénale et administrative, J.O.9. Fév. 1995, P. 2175. 
Patrik FRAISEIX, La réforme de la juridiction administrative, par la loi 
no 95 – 125 du 8 février 1995, RDP et SP. en France et à l’étranger, No 4, 
Juil – Août 1995, LGDJ. P. 1053 – 1080, Jean – François BRISSON, 
L’injonction au service de la chose jugée contre l’administration, 
JUSTICES RGDP. No 3, Janv. Juin 1996, Justices et pouvoirs, Dalloz, P. 
167. Michel PAILLET, L’exécution des jugements et le double degré en 
matière administrative, JUSTICES, No 4, Juil. – Déc. 1996 Justice et 
Double degré de juridiction, P. 139. 

  :وبالنسبة لاستقلال القضاء الإدارى فى ألمانیا راجع
Hans Joachin von OERTZEN, Christoph HAUSCHILD, Le contrôle de 
l’administration par les juriditions administratives, RFAP. No 78, Av. Juin 
1996, P. 345 – 356, L’indépendance de la justice administrative, P. 348. 

 . ١٨٧٣ الصادر عام Blancoمنذ حكمھا الشھیر فى قضیة )  ١(
ة    )  ٢( ر بصفة خاص ھ إن    CC. 23 Janv. 1987, 86 – 224 DC. Rec. P. 8أنظ د فی ذى أك  وال

ادى   قاضى منازعات الإدا  le juge de“رة یكون جھة متخصصة ومتمیزة عن جھة القضاء الع
l'administration constitue un ordre spécifique distinct de l'ordre 

judiciaire”     سلطة   ١٩٩٥ فبرایر  ٥ وحكمھ الصادر فى ى الإدارى ب ، والذى اعترف فیھ للقاض
  .DC du 2 Fév. 1995, No 95 – 360إصدار أمر للإدارة 
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ویستند مبدأ الفصل بین جھتى القضاء أساساً إلى اختلاف طبیعة المنازعات التى 

ى  ة، إل ل جھ ا ك صل فیھ ا وتف د  تنظرھ ل أح ى الأق ا، أو عل فة أطرافھ تلاف ص ب اخ  جان

  .أطرافھا

ا      ساواة فیم دم الم ى ق ون عل خاص یقف صالح أش ین م م ب دنى یحك ى الم فالقاض

لاء أو         بینھم، فى حین إن القاضى الإدارى یتعین علیھ أن یأخذ فى الحسبان تفوق أو إع

  .تقدیم النظام العام على ما عداه، عن المصالح الخاصة

“Le juge civil arbitre entre des intérêts de personnes se 

trouvant sur un pied d’égalité, le juge administratif doit tenir 

compte de la prééminence de l’ordre public”(1). 

ة          ى والمھم دور الأساس ز ال ى تمی ضاء إل ى الق ین جھت صل ب دأ الف ا یرجع مب كم

 .ى الإدارىالرئیسیة التى یقوم بھا القاض

ات       ین حری ل ب وازن أمث ن ت ث ع ى البح ة ف ذه المھم دور وھ ذا ال ل ھ ویتمث

  .المواطنین أو أصحاب المصالح ومقتضیات النظام العام فى أوسع معانیھ

“il a pour mission de rechercher l’équilibre idéal entre les 

libertés des administrés et les nécessités de l’ordre public au 

sens le plus large”(2). 

ى       دنى ترجع إل ى الم ن القاض ى الإدارى ع ة القاض ل ومھم ة عم تلاف طبیع واخ

  .ذاتیة وتمیز القواعد التى یطبقھا

                                                             
                           . Raymond MARTIN, op. cit. PP. 124 et 125: أنظر)  ١(
   . D. CHABANOL, Le juge administratif, LDGF, 1993, P. 28:أنظر)  ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٢

ف    وھر مختل ھ ج انون الإدارى ل انون  essence différenteفالق ن الق  ع

ة   ت  une tournure d’espritالخاص، فھو یحتاج إلى طریقة ذھنی لوب اس دلال ، وأس

ر   رة    une méthode de raisonnementأو تفكی ار مبتك ز وأفك  concepts، متمی

originaux.  

دماج             تیعاب أو الان ة لاس وباختصار فإن رأس رجل القانون الخاص لن تكون أھل

ز     م المتمی ذا العل  Bref une tête de privatiste ne serait pas capableفى ھ

d'assimiler cette science particulière.  

ى        ى قاض اج إل ا، تحت ق بھ ا یتعل ل م ا وك ل مراحلھ ى ك ة ف ات الإداری فالمنازع

رى       وین فك اض ذى تك ب ق ى تتطل ضیھ، فھ ا تقت ل م ا، ولك تفھم لطبیعتھ صص، م متخ

اص    دیر خ ا، وتق ة بھ سات المحیط روف والملاب ل الظ ى تحلی زة عل درة متمی ین، وق مع

ات، ك   ذه المنازع ى ھ صم ف ل الإدارة الخ ة عم وین لطبیع ن التك د ع ون بعی د یك ك ق ل ذل

شكیل    اص ذى الت انون الخ ات الق ى منازع ى لقاض ى والتحلیل ى والمنطق رى والعقل الفك

صالح            صوم والم ى الأمور والخ ى النظرة إل القضائى المختلف فى الأساس، والمتباین ف

  .أطراف ومحل النزاع المطروح أمامھ

ى    فتكوین القاضى الإدارى یؤھلھ لأن یقیم توازنات     ى قاض صعب عل بین أمور، ی

  .القانون الخاص بتكوینھ أن یقوم بھا بذات القدرة

ى      ة الت والقاضى الإدارى یستطیع بتأھیلھ الخاص والمتمیز أن یقوم بترجیح الكف

ا    توضع علیھا المصلحة العامة فى مواجھة الكفة التى تحتلھا المصلحة الخاصة، وھو م

ین        قد یستعصي على قاضى القانون الخاص أن       ساواة ب دأ الم ھ مب ث یحكم ھ، حی وم ب یق

  .جمیع أطراف النزاع، أیاً كانت صفاتھم، وأیاً كانت طبیعة المصالح التى یمثلھا كل منھم
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ى الإدارى             تئثار القاض راد واس ضي إذن انف ضاء یقت ى الق ین جھت فمبدأ الفصل ب

ا    ا، ومنھ ق بھ ا یتعل ل م ا وبك ل مراحلھ ى ك ة ف ة الإداری صاص بالمنازع الطبع بالاخت  ب

منازعات واشكالات التنفیذ المتصلة بھا، فھو الأقدر على التعامل معھا وعلى وتقدیر كل 

ضر   ا لا ی ة، وبم صالح المتعارض ین الم وازن ب ق الت ا یحق ا، بم ت فیھ صھا، والب ا یخ م

ین    ى یتع ة، الت صلحة العام ارض  -بالم د التع ضلیة   – عن ان والأف ا الرجح ون لھ  أن یك

  .اھا من المصالح الخاصةوالأولویة على ما عد

نخلص من كل ما سبق إلى إن كل ما یتعلق بتنفیذ حكم صادر فى منازعة إداریة، 

ذي نظر        ى ال ھو جزء لا یتجزأ من الحكم والمنازعة، ویدخل فى صمیم اختصاص القاض

ل     ق وكام صاق وثی صق الت ر یلت و أم ل ھ م، ب در الحك ا وأص صل فیھ ة وف ذه المنازع ھ

ك    باختصاص ھذا القاضى،   ب أن  – الذى ھو القاضى الإدارى، ولا یشاركھ فى ذل  ولا یج

ھ  شاركھ فی ن   –ی ا ع ل منھم صاص ك تقلال اخت صال واس اص، لانف انون الخ ى الق  قاض

  .الآخر

فالقاضى الإدارى أقدر من القاضى التابع لجھة القضاء العادى فى تقدیر قبول أو 

  .رفض اشكالات التنفیذ المتعلقة بالحكم الذي أصدره
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  المبحث الثالث
  "قاضى الأصل هو قاضى الفرع"قاعدة 

Le juge du principal est le juge de l'incident 
  

و     ل ھ ى الأص ول إن قاض ولیة تق دة أص راءات قاع ات والإج وانین المرافع ى ق ف

  .قاضى الفرع

و         ا ھ زاع م وع ن تص بموض ى المخ ا إن القاض ى مجملھ ى ف دة تعن ذه القاع ھ

ات       المختص أیضاً بكل ما ی     ن نزاع ھ م ق ب تفرع عن ھذا الموضوع من مسائل، وما یتعل

  .فرعیة مرتبطة بھ ارتباطاً وثیقاً

دعوى             اء نظر ال لى أثن زاع الأص ھذه القاعدة تنطبق على ما یتعلق بموضوع الن

ة      سائل الفرعی ل الم ة   les questions préalablesالموضوعیة، مث سائل الأولی  والم

les questions préjudicielles ع  –، إذا كانت تدخل  بحسب الطبیعة والأصل وتوزی

  . ضمن اختصاص قاضى النزاع الأصلى–الاختصاصات 

ل        ع مراح ى جمی لى ف النزاع الأص ق ب ا یتعل ى م ضاً عل ق أی دة تنطب ذه القاع ھ

ل       التقاضى، حتى ما بعد صدور الحكم، مثل تفسیر الحكم وتصحیح الأخطاء المادیة، ومث

  .منازعات واشكالات التنفیذما یتعلق بتنفیذ الحكم، ك

سیر     سائل تف تص بم ى الإدارى یخ إن القاض ولیة ف دة الأص ذه القاع اً لھ وتطبیق

ة  رارات الإداری  les questions d'interprétation des actesالق

administratif       رارات ذه الق شروعیة ھ دیر صحة وم سائل تق  les questions، وم
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d'appréciation de validité et de légalité     رارات ف الق سائل تكیی ذلك م ، وك

  ).١(les questions de qualificationالإداریة 

وتطبیقاً لذات القاعدة فإن القاضى الإدارى ھو المختص وحده بتوضیح الغموض 

ھ،               واردة فی ارات ال ره بعض العب الذى قد ینطوى علیھ حكمھ، وإزالة اللبس الذى قد تثی

ع     وبیان القصد من وراء الألفاظ ا      ھ، م لمستخدمة فیھ، وتفسیر المعنى الذى تحتویھ جمل

ھ أو          ذف من دیل أو الح التغییر أو التع ھ، ب م ذات ضمون الحك ساس بم دم الم اة ع مراع

  .الإضافة إلیھ

ة               ة واللغوی اء المادی صحیح الأخط ده بت والقاضى الإدارى ھو أیضاً المختص وح

افة أو ح    م     والكتابیة فى حكمھ، بما لا یتضمن تعدیل أو إض ضمون الحك ى م ؤثر عل ذف ی

  .ذاتھ

م      ذ الحك ق بتنفی ا یتعل ل م ده بك تص وح و المخ ى الإدارى ھ إن القاض راً ف وأخی

ذا    . الصادر منھ، من منازعات واشكالات     فجھة القضاء العادى لیس لھا اختصاص فى ھ

ل       ام، مث ذ الأحك الصدد، حتى ولو كان المشرع قد وضع نظاماً یتعلق بقاضٍ یختص بتنفی
                                                             

ا      )  ١(  -مع ملاحظة أنھ بالنسبة للقرارات التنظیمیة فإن للقاضى المدنى والقاضى الجنائى اختصاص م
بالنسبة لھذه المسائل المتعلقة بالمنازعات المعروضة على كل منھما، ویكون  -محدود ومشروط 

  .الفصل فیھا لازماً وضروریاً للفصل فى النزاع الأصلى المنظور أمامھا
  :أنظر فى تفصیل ھذا الموضوع

Jean-François FLAUSS, Les questions préjudicielles, Encyclopédie Dalloz, 
Répertoire de contenteux administratif Tome 111, P. 1 – 25. 

  :وبالنسبة لسلطة القاضى الجنائى فى فحص مشروعیة اللوائح الإداریة، أنظر
Raymond MARTIN, Sur l'unité des ordres de juridiction, Revue 
trimistrielle de Droit civil, No 1, Janvier- Mars 1996, P. 119, la cour de 
cassation a affirmé le droit et le devoir du juge répressif de vérifier la 
légalité des règlements administratifs assortis de sanctions pénales.  



 

 

 

 

 

 ٦٧

 –قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فى مصر، حیث أفرد فى الكتاب الثانى منھ     ما فعل   

ذ   ون التنفی واد    –المعن ت م ن س اً م ھ مكون املاً فی صلاً ك وان  – ف صل الأول بعن  وھو الف

ة          ام عام وان أحك اب الأول بعن ن الب اب   -قاضى التنفیذ م ذا الكت ن ھ و نص    .  م ى ول وحت

ات    یختص قاض "المشرع صراحة على أن      ى التنفیذ دون غیره بالفصل فى جمیع منازع

ر           رارات والأوام دار الق تص بإص ا یخ ا، كم ت قیمتھ اً كان التنفیذ الموضوعیة والوقتیة أی

  .المتعلقة بالتنفیذ

ور          یاً للأم فھ قاض ة بوص ذ الوقتی ات التنفی ى منازع ذ ف ى التنفی صل قاض ویف

  ).٢٧٥م" (المستعجلة

ند         الوظیفى لھذا القاضى    "فالاختصاص   ن س دة م ذ المتول ات التنفی یشمل منازع

تنفیذى صادر من جھة القضاء المدنى، أو تحكمھ قواعد القانون المدنى بالمعنى الواسع 

ضائیاً   اً ق ن حكم م یك ذ     . إذا ل شاكل التنفی ذ بم ى التنفی صاص لقاض ك لا اخت س ذل وعك

  .المتعلقة بسند تنفیذى صادر من جھة مستقلة عن جھة القضاء المدنى

ام               فالأ ذه الأحك ة، ھ اكم التأدیبی ضاء الإدارى أو المح ة الق ن جھ صادرة م حكام ال

ضاء الإدارى        ة الق صاص جھ ن اخت ق     . ومشاكل تنفیذھا تكون م ا یتعل شأن فیم ذلك ال وك

ة        اكم الإداری تص المح الى تخ ة وبالت رارات الإداری ذ الق ن تنفی ئة ع ات الناش بالمنازع

ة  رارات الإداری ذه الق ذ ھ ات تنفی انون .بمنازع نص الق د ی تثناء وق صاص اس ى اخت  عل

ة      رارات الإداری ض الق صدد بع ور ب ى تث ات الت ى المنازع ذ ف ى التنفی ك  . قاض ال ذل مث

ام            ا أم ن فیھ رارات یجوز الطع ذه الق ضریبیة، ھ ون ال ان الطع القرارات الصادرة من لج

شكا      ن الاست ون أمك ذه الطع ى ھ صادر ف م ال ذ الحك ا نف ة وإذا م اكم الابتدائی ى المح ل ف

ذ  انون          .تنفیذھا أمام قاضى التنفی انون، فق شأ بق ى تن ضائیة الخاصة الت ات الق ا الھیئ أم

وعلى . إنشائھا ھو الذى یحدد من یختص بنظر تنفیذ أحكامھا ویحل مشكلات ھذا التنفیذ
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ذ      ات تنفی ذلك فالمحكمة الدستوریة العلیا تختص ھى بموجب قانون إنشائھا بنظر منازع

  ).١"(أحكامھا

دة      ننت ى قاع ھى من ھذا العرض إلى أنھ وفقاً للقاعدة الأصولیة المتفق علیھا وھ

ق            ا یتعل ل م ده بك ى الإدارى وح تص القاض رع، یخ ى الف و قاض ل ھ ى الأص أن قاض

ات            ذات منازع ا، وبال ھ فیھ ذ أحكام صل بتنفی ا یت ك م ن ذل ة، وم ات الإداری بالمنازع

ذ كالات التنفی ة ا  )٢(واش ابع لجھ ى الت یس للقاض ادى ، ول ضاء الع ان  –لق و ك ى ول  حت

ن       –مختصاً بتنفیذ الأحكام     صادرة م ام ال  أى اختصاص فیما یتعلق باشكالات تنفیذ الأحك

ك        صدد، وذل ذا ال ى ھ صاصاً ف شرع اخت ھ الم م إلا إذا منح ضاء الإدارى، اللھ ة الق جھ

ضاھا             ال مقت ن إعم تثناءً م الاً   –خروجاً على ھذه القاعدة الأصولیة واس ا ح ا رأین  –  كم

دة    . وذلك لحكمة یقدرھا المشرع    وإن وجود مثل ھذا الخروج والاستثناء إنما یؤكد القاع

ذه       ى ھ روج عل وز الخ رع، ولا یج ى الف و قاض ل ھ ى الأص ى إن القاض ولیة، وھ الأص

 .القاعدة إلا بنص تشریعى صریح

                                                             
نبیل إسماعیل عمر، اشكالات التنفیذ الجبرى، الوقتیة والموضوعیة، دراسة عملیة طبقاً لأحكام . د)  ١(

 . ٣٠ و ٢٩، ص ٢٠٠٠ دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة سنة الفقھ والقضاء، الإسكندریة،
 .  ق٣٥ س ١٢٦٨، طعن رقم ١٩٨٩أنظر حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ أول یولیو )  ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩

  المبحث الرابع
  خصوصية المبادىء التى تحكم تنفيذ القرارات والأحكام الإدارية

  )بدأ الأثر غير الواقف أو غير الموقف للطعونم(
Le principe de l'effet non – supensif des recours  

  

زة          د متمی س وقواع ود أس ضاء، وج انون والق ة الق دأ ثنائی ضى مب ل  –مقت  ب
انون        –ومختلفة ومتباینة    ى الق ن فرع ل م ى ك اص   – ف ام والخ ن    – الع ل م سبة لك  وبالن

  .يارجھتى القضاء، العادى والإد

انون     من ھذه المبادىء مبدأ المساواة الذي یحكم العلاقات القانونیة فى نطاق الق
  .ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین الذي یسود العقود المدنیة. الخاص

انون الإدارى       اق الق فوجود الإدارة  . ھذان المبدآن قد یجدا خروجاً علیھما فى نط
ا        ى لھ ة یعط ة قانونی ى الطرف الآخر إذا      كسلطة عامة طرف فى علاق زاً عل  وضعاً متمی

ذه                 ى ھ املاً ف ق ك ساواة لا یطب دأ الم إن مب كان من أشخاص القانون الخاص، وبالتالى ف
ازات لا          . الحالة اً وامتی ضاً حقوق ا أی ى لھ كما إن وجود الإدارة طرف فى عقد إدارى یعط

ب          ن جان ا   یتمتع بھا الطرف الآخر، مثل حقھا فى تعدیل بعض بنود العقد م د، وحقھ واح
ا                ا بمفردھ ن جانبھ د م سخ العق ى ف ا ف ل وحقھ فى توقیع جزاءات على الطرف الآخر، ب
ل          ك، ك ة ذل صلحة العام ضت الم ك إذا اقت ھ، وذل حتى ولو لم یخل الطرف الآخر بالتزامات
د             دأ العق ا مب ى یحكمھ اص الت انون الخ ود الق ار عق ى إط ول ف صور ولا مقب ر مت ذا غی ھ

  .)١(شریعة المتعاقدین 
                                                             

ك   )  ١( صیل ذل ى تف ع ف  .A. DE LAUBADERE, F. MODERNE, P:راج
DELVOLVE, Traité des contrats administratifs, Paris , LGDJ. Tome 1 

1982, T.11.2 e éd. 1984.  



 

 

 

 

 

 ٧٠

ق             ى تتعل ضاء الإدارى والت م الق انون الإدارى وتحك ومن المبادىء التى تمیز الق

دم أو            ى تق ون الت ات أو الطع ف للتظلم ف أو الموق ر الواق بموضوع بحثنا، مبدأ الأثر غی

  .ترفع ضد القرارات أو الأحكام الإداریة

لقانون ھذا المبدأ یمثل إحدى الخصوصیات التى تمیز القواعد المطبقة فى نطاق ا

  .الإدارى عن غیرھا من القواعد المعمول بھا فى مجال القانون الخاص

انون            ى ق فمن المبادىء الأساسیة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، بل وف

ى   - الاستئناف والمعارضة  –الإجراءات الجنائیة أیضاً إن طرق الطعن العادیة          ؤدى إل  ت

انون بم   وة الق ام، بق ذ الأحك ف تنفی اد    وق ى المیع تئناف ف حیفة الاس داع ص رد إی ج

  . قلم كتاب المحكمة، أو تقدیم المعارضة-المنصوص علیھ 

أما فى نطاق القانون الإدارى فإن تقدیم تظلم ضد قرار إدارى، أو عمل طعن ضد  

م         ھ أو الحك تظلم من رار الم ذ الق ف تنفی ھ وق د ذات ى ح ھ ف ب علی ضائى، لا یترت م ق حك

  ).١(قرر القاضى ذلك، فى الحالات وبالشروط المقررة لذلكالمطعون فیھ، إلا إذا 

 le privilègeفالقرارات الإداریة النھائیة تتمتع بمیزة التنفیذ الجبرى المباشر 

de l'exécution forcée et directe      ذلك ن، وك م ولا طع ذھا تظل ف تنفی ، ولا یوق

ة ال  ون واجب ضاء الإدارى تك ن الق صادرة م ضائیة ال ام الق درت، ولا الأحك ى ص اذ مت نف

اً                  ان طعن ان نوعھ، أى سواء ك اً ك ا أی ن فیھ ذھا وجود طع ا وتنفی یعوق ولا یعطل نفاذھ

ى       ن ف ھ لطرق الطع عادیاً أو غیر عادى وفق التصنیف والتقسیم الشائع والمتعارف علی

                                                             
  :أنظر فى ذلك)  ١(

Procédure d’urgence, sursis à exécution devant la juridiction 
administrative. Encyclopédie Dalloz, 1992, 2, Répertoire de contentieux 
administratif. Tome 111, 30 Avril 1997. P. 475 – 489. 



 

 

 

 

 

 ٧١

ي  les voies ordinaires de recoursفطرق الطعن العادیة . الأحكام القضائیة ، وھ

ضاء   –، وھي لا تؤدى l’appel et l'oppositionوالمعارضة الاستئناف  سبة للق  بالن

وطرق الطرق غیر العادیة .  إلى وقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ بمجرد تقدیمھا  –العادى  

les voies extraordinaires de recours      ادة النظر اس إع نقض والتم ي ال ، وھ

صومة     ن الخ ارج ع  pourvoi en cassation, recours enومعارضة الغیر أو الخ

révision et tierce opposition وھي لا تؤدى فى حد ذاتھا إلى وقف تنفیذ الحكم ،

  .المطعون فیھ كقاعدة

وعین            ین ن سا ب ى فرن ھ ف ز الفق ضاء الإدارى یمی ام الق وبالنسبة للطعون فى أحك
ھ        ب علی ر المترت وع والأث ل ن ن ك دف م دیل   : من طرق الطعن، حسب الھ  lesطرق التع

voies de réformation      سحب نقض، وطرق ال تئناف وال ا الاس دخل فیھ  les، وی
voies de rétraction   ن ارج ع ، ویضع فیھا المعارضة، وطعن الغیر أو معارضة الخ

ـادى      أ الم صحیح الخط ن لت  le recours enالخصومة، والتماس إعادة النظـر، والطع
rectification d'erreur matérielle  ا ى نط ضاء   فف انون الإدارى والق ق الق

ون   ات والطع إن التظلم ا  –الإدارى ف ان نوعھ اً ك ضائیة – أی ام الق رارات والأحك ى الق  ف
ز       .  أثر موقف– فى حد ذاتھا    –لیس لھا    ى یتمی ادىء الت م المب ن أھ دأ م ویعتبر ھذا المب

  .بھا القانون الإدارى والقضاء الإدارى عن القانون الخاص والقضاء العادى

Comme les recours contre les décisions administratives, 
les voies de recours, formées contre les jugements, et 
notamment les recours en appel et en cassation, sont en 
principe dépourvues d’effet suspensif(1). 

                                                             
 ,René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Paris:    أنظر)  ١(

Monchrestien, 7 e édition, 1998, No 132, P. 963.  



 

 

 

 

 

 ٧٢

ولاً     ستقراً ومعم اً م دأ عام ل مب دة تمث ذه القاع م إن ھ وانین  ورغ ھ، إلا إن الق  ب

ى     سا أو ف ى فرن واء ف راحة، س ا ص صت علیھ ا ون د قننتھ ضاء الإدارى ق ة بالق الخاص

  .مصر

ا     صت علیھ سا ن ى فرن ة   –فف س الدول سبة لمجل ادة – بالن ر  ٤٨ الم ن الأم  م

 یولیو ٣٠ من المرسوم الصادر فى ٥٤، والمادة ١٩٤٥ یولیو ٣١الرئاسى الصادر فى  

  .١٩٧٥ أغسطس ٢٦وم الصادر فى ، والمعدل بالمرس١٩٦٣

ادة       ا الم صت علیھ ى     ٩وبالنسبة للمحاكم الإداریة ن صادر ف ن المرسوم ال  ٣٠ م

  .١٩٨٣ ینایر ٢٧، وكذلك المرسوم الصادر فى ١٩٥٣سبتمبر 

م   ٦٥وقد نظم مسألة وقف التنفیذ المواد    ، ١٢٥-٩٥ وما بعدھا، من القانون رق

ة      بشأن تنظیم ج١٩٩٥ فبرایر ٨الصادر فى    ضائیة المدنی ضاء والإجراءات الق ھات الق

ة ة والإداری ام ). ١(والعقابی صادر ع انون ال ضاء ١٩٩٨والق ام الق راءات أم شأن الإج  ب

  .الإدارى

وھو مبدأ یطبق أمام جمیع أنواع القضاء الإدارى، حتى بالنسبة لتلك التى لم یرد 

  ).٢(بشأنھا نص خاص فى ھذا الخصوص

ادة   ا الم صت علیھ صر ن ى م م  ٤٩وف انون رق ن الق سنة ٤٧ م شأن ١٩٧٢ ل ، ب

ي       ل یل صھا كم صة        : "مجلس الدولة، ون ة المخت ى المحكم ب إل ع الطل ى رف ب عل لا یترت

اؤه     وب إلغ رار المطل ذ الق ف تنفی ب     " …وق ى طل اء عل ة بن ھ المحكم رت ب   إلا إذا أم

                                                             
                                                       .J. O. 9 Fév. 1995, P. 2175: أنظر)  ١(
 Procédure d'urgence sursis à exécution devant la juridiction: راجع)  ٢(

administrative, Encyclopédie Dalloz 1997, op. cit. P. 475.  



 

 

 

 

 

 ٧٣

ذر       د یتع ذ ق ائج التنفی ة أن نت دعوى، ورأت المحكم حیفة ال ى ذات ص شأن ف احب ال ص

  .ركھاتدا

ادة  ھ    ٥٠والم ى إن نص عل ى ت ھ الت ة    " من ام المحكم ن أم ى الطع ب عل لا یترت

ر               ون بغی رة فحص الطع ھ إلا إذا أمرت دائ ون فی م المطع ذ الحك الإداریة العلیا وقف تنفی

  .ذلك

ن               صادرة م ام ال ى الأحك ضاء الإدارى ف كما لا یترتب على الطعن أمام محكمة الق

  ".لا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلكالمحاكم الإداریة وقف تنفیذھا إ

ة                 ن محكم صادرة م ام ال ى الأحك ادة النظر ف اس إع ق التم وبالنسبة للطعن بطری

ن     ة م رة الثانی صت الفق د ن ة، فق اكم التأدیبی ة والمح اكم الإداری ضاء الإدارى والمح الق

ر           ٥١المادة   ة بغی م إلا إذا أمرت المحكم ذ الحك ف تنفی   على أنھ لا یترتب على الطعن وق

  .ذلك

ون سواء            إذن فالقاعدة فى نطاق القانون الإدارى والقضاء الإدارى ھى إن الطع

أمر               م ی ا ل صادرة، م ة ال ام الإداری رارات والأحك ذ الق ف تنفی ضائیة لا توق الإداریة أو الق

  .القضاء الإدارى بغیر ذلك، فى الحالات وبالشروط المقررة لذلك

ضى  وذلك على النقیض من القاعدة فى القانون    الخاص والقضاء العادى التى تق

ا       ن فیھ انون وبمجرد الطع وة الق ام بق ذ الأحك ف تنفی ة  –بوق ن العادی رق الطع  ولا – بط

  .تحتاج إلى أمر من القاضى المختص بنظر الطعن

ى            " ن ف دنى إن الطع ومن الجدیر بالإشارة إنھ إذا كان من المقرر فى القضاء الم

أنھ أن       ن ش ادى م ن اعتی ق طع م بطری ى      حك إذا ألغ ھ، ف ون فی م المطع ة الحك ف حجی یوق

ت            ادى بقی نتیجة للطعن زال وزالت حجیتھ، أما إذا تأید ولم یعد قابلاً للطعن بطریق اعتی

اً       اً نھائی اره حكم ضى باعتب ر المق إلا أن . لھ حجیة الأمر المقضى وانضافت إلیھ قوة الأم



 

 

 

 

 

 ٧٤

ب حج   ام ترتی ى مق ك ف ر ذل ى غی وم عل ضاء الإدارى یق ام الق ضى، إذ  نظ ر المق ة الأم ی

ا      ا، م ة العلی تصاحب الحكم من تاریخ صدوره حتى ولو طعن علیھا أمام المحكمة الإداری

  ).١"(لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفیذ الحكم فتوقف حجیتھ

ى            ؤدى إل ضاء الإدارى، ی ام الق ذ أحك سألة تنفی فإقحام جھة القضاء العادى فى م

ون الإدارى، ودعامة أساسیة من الدعائم التى یقوم علیھا الإخلال بمبدأ أساسى فى القان   

ون، سواء              ات والطع ف للتظلم ر الموق ر غی القضاء الإدارى كلھ، وھو مبدأ ودعامة الأث

سھ أن     ى الإدارى نف در القاض ة، إلا إذا ق ام الإداری سبة للأحك رارات أو بالن سبة للق بالن

ذھا،         ف تنفی نح وق ضى م ائج     ھناك ضرورة وأسباب جدیة تقت ار أو نت اطر آث ادى مخ لتف

لاحھا    داركھا أو إص صعب ت  éviter le risque de conséquencesی

difficilement réparables(2).  

                                                             
ا  )  ١( ضاء الإدارى بطنط ة الق م محكم راد"حك ات الأف رة منازع اریخ " دائ ل ١٦بت ى ١٩٩٦ أبری ، ف

 . ١٧٠٧ و ١٧٠٦ و ١٣٠٩ و ١٣٠٨الاشكالات أرقام 
  :أنظر على سبیل المثال)  ٢(

TA, Paris 20 Fév. 1986, Mme Cusenier et autres. Quot. Jur. 15 Juillet 1986, 
P. 3, Note J. Y. P.  
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  الفصل الثانى
  القواعد الأصولية المستمدة من المبادىء الدستورية

  الخاصة بموضوع الاختصاص القضائى
  

ین   ود جھت ن وج ستمدة م ولیة الم د الأص ب القواع ى جان ضاء، إل سیتین للق رئی
ى             ضائیة ف دعاوى الق ا ال وزع علیھم ات، وتت تقتسمان فیما بینھما الاختصاص بالمنازع
تقلال         ضاه اس ن مقت ذى م صاص، وال ى الاخت صل ف دأ الف ا مب م بینھم ع، ویحك المجتم
ا           ل مراحلھ ھ، بك دخل فی ى ت وانفراد كل منھما فى ممارسة اختصاصھا، وبالمنازعات الت

ذ          وبكل ما یتعلق بھا      ور حول تنفی د یث ا ق ا م ة، ومنھ من مسائل وأمور رئیسیة أو فرعی
  .الأحكام الصادرة فیھا من منازعات واشكالات

إلى جانب ھذه القواعد الأصولیة، فإن اختصاص القضاء الإدارى باشكالات تنفیذ 
ض            ن بع ستمدة م رى م ولیة أخ د أص ى قواع ضاً إل ستند أی ھ، ی صادرة من ام ال الأحك

  .وریةالمبادىء الدست

ى              ى اللجوء إل واطن ف ل م ق ك ى وح ق التقاض توریة؛ ح ادىء الدس من ھذه المب
یادة          ھ وس ضى ب شىء المق وة ال ضاء وق ام الق ة أحك رام حجی دأ احت ى، مب یھ الطبیع قاض

  .القانون، مبدأ استقلال القضاء واحترام اختصاص مجلس الدولة كجھة قضائیة مستقلة

  :مباحثونتناول دراسة ھذه المبادىء فى ثلاثة 

  حق التقاضى وفكرة اللجوء إلى القاضى الطبیعى :المبحث الأول

دأ                    :المبحث الثانى ھ ومب ضى ب شىء المق وة ال ضاء وق ام الق ة أحك رام حجی احت
  سیادة القانون 

ة       :المبحث الثالث ة كجھ س الدول صاص مجل رام اخت مبدأ استقلال القضاء واحت
  قضائیة مستقلة
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  المبحث الأول
   اللجوء إلى القاضى الطبيعىحق التقاضى وفكرة

  

ة،     یة وھام مانة أساس ھ، وض رد وحریات وق الف ع لحق صن منی ضاء ح ر الق یعتب

دة  ة Sûreوأكی ة Effective، وفعلی ق Efficace، وفعال ل ذى ح ى لك ھ یعط ث إن ، حی

ساس      داء أو م ة أى اعت ى مواجھ رد ف ھ الف ى فی ذي یحتم واقى ال درع ال و ال ھ، وھ حق

  .نب أى فرد أو حتى أیة سلطةبحقوقھ أو حریاتھ من جا

ر            تص یعتب ى المخ ى القاض ى اللجوء إل رد ف ل ف ولذلك فإن حق التقاضى وحق ك

ى        . من حقوق الإنسان الأساسیة    نص عل ى ال ة عل وق المختلف وقد حرصت إعلانات الحق

  .ھذا الحق والتأكید علیھ

ة العموم        ن الجمعی صادر ع سان ال وق الإن المى لحق لان الع ثلاً الإع ك م ن ذل ة م ی

اریخ   ) ٣ –د   (٢١٧٠٠٠للأمم المتحدة بالقرار     سمبر    ١٠بت ى    ١٩٤٨ دی ذى نص ف ، ال

ى أن          ھ عل ة من صة         "المادة الثامن ة المخت اكم الوطنی ى المح ق اللجوء إل ل شخص ح لك

تور أو                اه الدس ا إی ى یمنحھ یة الت وق الأساس ك الحق ال تنتھ ة أعم لإنصافھ الفعلى من أی

  ).١"(القانون

صوصھا، ووضع             ولذلك تحرص كثیر من    ى ن ق ف ذا الح ر ھ ى تقری اتیر عل  الدس

ھ، أو           اص من ھ أو انتق اك ل ع أى انتھ یانتھ، ومن ق وص الضمانات اللازمة لكفالة ھذا الح

                                                             
(1) “Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions 

nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux 
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi".  
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ى أى           ن ف ى الطع رد ف ل ف ق ك ى ح د عل عراقیل أمام استعمال وممارسة الفرد لھ، والتأكی

ة، و      ى     عمل أو قرار إدارى یرى أنھ ماس بحق مكتسب أو حریة مكفول سان ف ل إن ق ك ح

  .الدفاع عن نفسھ أمام القضاء

ادة              ى الم نص ف ذي ی صرى ال تور الم اتیر الدس ذه    ٦٨من ھذه الدس ى ھ ھ عل  من

اء     : "المعانى، بقولھ  التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتج

ص   ل إلى قاضیھ الطبیعى، وتكفل الدولة تقریب جھات القضاء من المتقاضین وسرعة الف

  .فى القضایا

ة       ن رقاب رار إدارى م ل أو ق صین أى عم ى تح وانین عل ى الق نص ف ر ال ویحظ

  ".القضاء

ام     ٦٩كما نص فى المادة       منھ على حق كل إنسان فى الدفاع عن نفسھ، سواء ق

اً               ادرین مالی ر الق انون لغی ل الق ى أن یكف ك، ونص عل ى ذل ره ف ل غی سھ أو وك ذلك بنف ب

  .والدفاع عن حقوقھموسائل الالتجاء إلى القضاء 

ترداد            ى، لاس یھ الطبیع ى قاض ضیتھ إل دعواه أو ق إذن فمن حق كل فرد أن یلجأ ی

  .حق سلب منھ، أو لمنع أو وقف عدوان على أحد حقوقھ أو على إحدى حریاتھ

ى                صود بالقاض صر، حول المق ى م راً ف دلاً كبی ارت ج ى أث ى الطبیع وفكرة القاض

ات التقاض  دد جھ راً لتع ى، نظ االطبیع اكم فیھ توریة  ). ١(ى والمح ة الدس اك المحكم فھن

ا تئناف    . العلی اكم الاس نقض، ومح ة ال ى محكم ل ف ادى، وتتمث ضاء الع ة الق اك جھ وھن

ة       ة والجنائی ا المدنی تلاف أنواعھ ى اخ ة، عل اكم الجزئی ة والمح اكم الابتدائی والمح
                                                             

ك، د )  ١( صیل ذل ى تف ع ف شریعة   . راج ین ال ة ب ة مقارن ى، دراس ى الطبیع ودة، القاض الم ج لاح س ص
اھرة      وق الق وراه، حق الة دكت عى، رس انون الوض لامیة والق د   . ، د١٩٩٧الإس ل محم د كام محم
 . ١٩٨٨عبدالنبى عبید، استقلال القضاء، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة 
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ضاء الإ .  الخ…والتجاریة والأحوال الشخصیة والعمالیة      ل  وھناك جھة الق دارى، وتتمث

اكم        ة والمح اكم التأدیبی ضاء الإدارى والمح ة الق ا، ومحكم ة العلی ة الإداری ى المحكم ف

سكرى . الإداریة، إلى جانب ھیئة مفوضى الدولة      ن    . وھناك القضاء الع اكم أم اك مح وھن

  ).٢(وھناك محكمة الحراسة. وھناك محكمة القیم).١(الدولة العادیة والعلیا والطوارىء

ى               وفیما یتعل  ا ھو القاض ى ھن ى الطبیع صود بالقاض إن المق ا ف ق بموضوع بحثن

ى نص صریح أو           اءً عل ا بن زاع المعروض، إم المناط بھ الاختصاص بنظر موضوع الن

  .بمقتضى مبدأ مستقر علیھ

ى الإدارى   و القاض ة ھ ات الإداری سبة للمنازع ى بالن ى الطبیع و . والقاض وھ

ن         القاضى المناط بھ الاختصاص بنظر ھذه الم    ا م ق بھ ا یتعل ل م ى ك صل ف ات والف نازع

  .أمور

وھذا الاختصاص مقرر بنصوص صریحة فى الدستور وفى قانون مجلس الدولة  

  .ذاتھ

ادة  ى      ١٧٢فالم صل ف صاص بالف ة الاخت س الدول نح مجل تور تم ن الدس  م

  .المنازعات الإداریة وفى الدعاوى التأدیبیة

، ذكرت فى ثلاثة ١٩٧٢ لسنة ٤٧والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم     

م                 ة، ث س الدول صاص مجل ى اخت دخل ف ى ت ة الت ات الإداری ن المنازع عشر بنداً العدید م

  .منحت لھ اختصاصاً شاملاً بسائر المنازعات الإداریة وذلك فى البند الرابع عشر منھا

                                                             
اة،               أنظر أ )  ١( ة المحام ى، مجل ى الطبیع ة القاض د ولای ة وتأیی ن الدول اكم أم ب، مح وقى الخطی حمد ش

 . ٤ و ٣السنة الثامنة والستون،العددان 
ة   )  ٢( ة الرابع ة، الطبع ضة العربی تورى، دار النھ انون الدس ام الق ول وأحك ا، أص ر كتابن / ٢٠٠٢أنظ

 . عدھا من صفحات وما ب١٠٣٨، الكتاب الثانى نظام مصر الدستورى، ص ٢٠٠٣
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صاص        ة ھو اخت ات الإداری ة بالمنازع ومقتضى ذلك فإن اختصاص مجلس الدول

ن      عام وشامل و  ات، ولا یخرج م ذه المنازع سبة لھ یُجُّب اختصاص الجھات الأخرى بالن

  .ھذا الاختصاص مسألة تتعلق بھذه المنازعات، إلا إذا وجد نص خاص وصریح بذلك

ة   ات الإداری ق بالمنازع ى تتعل سائل الت ن الم ى –وم الى ف دخل بالت شملھا وت  وی

ا القا  سبة لھ ر بالن ى الإدارى ویعتب صاص القاض میم اخت ى ص ى الطبیع سألة –ض  م

  .منازعات واشكالات تنفیذ أحكام القضاء الإدارى

ام           شائھ ع ذ إن صر، من ى م ة ف س الدول صاصات مجل ى  ١٩٤٦وتطور اخت ، وحت

  .، یؤكد ذلك١٩٧٢ لسنة ٤٧، وقانون مجلس الدولة رقم ١٩٧١صدور دستور 

تور    ى دس شائھ وحت ذ إن ة من س الدول شأن مجل درت ب ى ص وانین الت ع الق فجمی

صر،       ١٩٧٢ وقانون   ١٩٧١ بیل الح ى س سائل عل ى بعض الم ، كانت تحدد اختصاصھ ف

یع    و توس اه نح ع الاتج د، أى م انون جدی ل ق ع ك دة م صاصات جدی افة اخت ع إض م

ات    صاص بالمنازع ة بالاخت س الدول تئثار مجل ى اس ة ف ب الرغب ى جان صاصاتھ، إل اخت

و    دعاوى التع صاص ب ك الاخت ال ذل ره، ومث ده دون غی ة وح رار  الإداری ن الأض یض ع

اكم         ین مح ھ وب شتركاً بین صاص م الناشئة عن القرارات الإداریة، فبعد أن كان ھذا الاخت

ذه        ع ھ ره بجمی د دون غی تص الوحی جھة القضاء العادى، أصبح مجلس الدولة ھو المخ

  .الدعاوى، بعد أن كانت محاكم جھة القضاء العادى تزاحمھ فیھا

سنة  ١١٢لدولة منذ قانون إنشائھ رقم وھذا التطور واضح فى قوانین مجلس ا        ل

م   ١٩٤٦ انون رق روراً بالق سنة  ٩، وم م  ١٩٤٩ ل انون رق سنة  ١٦٥، والق ، ١٩٥٥ ل

  .١٩٥٩ لسنة ٥٥والقانون رقم 
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 لسنة ٤٧ وقانون مجلس الدولة رقم ١٩٧١وقد توج ھا التطور بصدور دستور       

املاً بالمناز  ١٩٧٢ اً ش صاصاً عام ة اخت س الدول ا مجل ذان منح ا ، الل ة وم ات الإداری ع

  .یتعلق بھا

روج      وز الخ لا یج ام ف ام الع ن النظ ى م صاص ھ د الاخت روف إن قواع ن المع وم

  .علیھا أو التنازل عنھا أو الاتفاق على مخالفتھا

ات            ن المنازع ى جزء لا یتجزأ م ضاء الإدارى ھ ام الق ى أحك ذ ف واشكالات التنفی

  .نازعة ذاتھا من حیث المختص بھاالإداریة، وبالتالى فیسرى علیھا ما یسرى على الم

تور       نص الدس ى الإدارى ب صاص القاض ى اخت دخل ف ة ت ذه المنازع ا إن ھ وبم

ى،                 ذا القاض صاص ھ ى اخت دورھا ف ى الأخرى ب والقانون، فإن اشكالات التنفیذ تدخل ھ

سبة         ى بالن ى الطبیع الذى یعتبر القاضى الطبیعى بالنسبة لھذه الاشكالات، كما إنھ القاض

  .ة الإداریة ذاتھا، المتصلة بھا ھذه الاشكالاتللمنازع

تص بالمنازعة           ى المخ صاص القاض وفصل الاختصاص بھذه الاشكالات عن اخت

ى     ى الطبیع م (الأصلیة ذاتھا، یعد خروجاً على نصوص الدستور الخاصة باللجوء للقاض

ة        )٦٨ ات الإداری ة بالمنازع س الدول صاص مجل ة باخت صوص الخاص ى الن م (، وعل

ا،)١٧٢ سبة لھ ى بالن ى الطبیع اره القاض صوص .  باعتب ریحة لن ة ص ر مخالف ا یعتب كم

ة   س الدول انون مجل س    )١٠م (ق صاصات مجل د اخت ھ لتحدی تور إلی ال الدس ذى أح ، ال

  .الدولة الأخرى
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  المبحث الثانى
  احترام حجية أحكام القضاء وقوة الشىء المقضى به

  ومبدأ سيادة القانون
  

  .الهامة مبدأ احترام أحكام القضاءمن المبادىء الدستورية 
 autorité حجیة الشىء المقضى بھ – فور صدورھا – تحوز –وأحكام القضاء 

de la chose jugèe)رام      ). ١ ب احت ھ، فیج ضت ب ھ وق بمعنى أن تكون حجة فیما قررت

ة  . ما قضت بھ ولا یجوز طرحھ مجدداً للمناقشة أو للمنازعة علیھ         وعلى ذلك فإن للحجی

انع        : و أثران وجھان أ  لبي أو م ر س ابى ووجھ أو أث ر إیج ابى    . وجھ أو أث ر الإیج ا الأث أم

فمن قرر لھ الحكم حمایة أو حق أو أعاد إلیھ حق لھ أن . فیبدو فى احترام ما قرره الحكم

                                                             
سیر          )  ١( ادى أو تف أ م م إلا لتصحیح خط ا اللھ ع حكمھ فمنذ إصدار الحكم لا تستطیع المحكمة أن تراج

  .لعباراتھ
“Prononcè du jugement. Le tribunal ne peut plus, en principe, revenir sur 
son jugement, qui lui échappe et qu’ il ne pourrait reprendre ne serait- ce 
que pour en corriger ou clarifier la rédaction”. V. CE 4 Mars 1955. SNCF, 
Rec. P. 138. 10 Décembre 1987, Martiner Rec. P. 438. 

  :وأنظر
H. MOTULSKY, Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la 
chose jugée en matière civile. D. 1958, Chron, P. 1; et “Ecrits”, Dalloz, 
1973, T. 1, P. 201. 

  :وراجع أیضاً
J. HERON, Localisation de l’autorité de la chose jugée ou rejet de 
l’autorité positive de la chose jugée. Mélanges PERROT, Dalloz 1996, P. 
131.  



 

 

 

 

 

 ٨٢

رره    . یتمسك بما قرره الحكم    وأما الأثر السلبي أو المانع فیظھر فى عدم جواز طرح ما ق

در      . زعة من جدید الحكم وقضى بھ فى المنا     ى ص دعوى الت س ال ع نف فلا یجوز إعادة رف

دعوى              ى ال دم ف م تق دة ل ة جدی فیھا الحكم من جدید، حتى ولو قدمت أدلة وأسانید قانونی

م  ا الحك صل فیھ ى ف دم   )١(الت صیره ع یكون م د س ن جدی دعوى م ع ذات ال ادة رف ، فإع

ا       ھ    . القبول لعدم جواز نظرھا لسبق الفصل فیھ ن عمل ا یمك ل م م     وك ى الحك ن ف  ھو الطع

  .الصادر، إذا كان طریق الطعن مازال مفتوحاً

سبیة             ة الن ى الحجی ضاء ھ ام الق ، relativeوالقاعدة العامة بالنسبة لحجیة أحك

دعوى      ر ال م، وعناص ا الحك در فیھ ى ص دعوى الت ر ال ى عناص صر عل   أى تقت

د ا  ر فق ذه العناص ن ھ صر م ف عن إذا اختل راف، ف ل والأط سبب والمح ى ال م ھ   لحك

  .حجیتھ

ة        ة مطلق ام بحجی ى  ) ٢(absolueواستثناءً من ھذه القاعدة تتمتع بعض الأحك ف

ا،  erga omnesمواجھة الكافة   سواء من كان طرفاً فى الدعوى ومن لم یكن طرفاً فیھ

  .من ھـذه الأحكام على سبیل المثال، الحكم الصادر بإلغاء قرار إدارى

صیر با     دما ت ضاء عن ة  كما إن أحكام الق ة      –ت ن العادی تنفاد طرق الطع ك باس  وذل

ن، أو         –علیھا، وھى المعارضة والاستئناف      ا دون طع ن فیھ د الطع وات مواعی  سواء بف

                                                             
اریخ     )  ١( ل    ١٢نقض مدنى بت ام  ١٩٦٢ أبری ة أحك سنة    ، مجموع نقض، ال ة ال ، ٣٣١، ص ١٣ محكم

 . ٦٦رقم 
  R. CHAPUS, op. cit. P. 883 la distinction entre autorité         :   أنظر)  ٢(

relative et autorité absolue de la chose jugée. 
 D. DE BECHILLON, sur l'identification de la chose jugée dans: وراجع

la jurisprudence du Conseil d’Etat, RDP. 1994, P. 1793.  
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 la force de la فإنھا تتمتع بقوة الشىء المقضى بھ –) ١(بالطعن فیھا ورفض الطعن

chose jugée  ذ ى ھ صیر ف ا ت ذ، لأنھ الحة للتنفی صبح ص اذ، وت وة نف ا ق ون لھ ه  ویك

ا            الحالة عنواناً للحقیقة، وتتمتع بما تتمتع بھ القوانین من قوة إلزام، فلا یجوز مخالفتھ

ى        ویجب احترام ما قضت بھ، والإسراع إلى تنفیذھا طواعیة واختیاراً، وإلا تم اللجوء إل

ل          ) ٢(القوة لفرض التنفیذ جبراً    شرطة، ب ى ال صة، وھ ة المخت عن طریق السلطات العام

  .لجیش إذا اقتضت الضرورة ذلكوالاستعانة با

                                                             
ھ       )  ١( ر المقضى ب ق   . من المعروف إن ھناك فرق بین حجیة الأمر المقضى بھ وقوة الأم ة تلح فالحجی

دوره  ور ص م ف دني (الحك ض م ل ١٨نق سنة ١٩٦٢ أبری ة ال م – ٧٩٥، ص ١٩، المجموع  رق
ة، أى المعا          )١١٥ الطرق العادی ھ ب ة والاستئناف  ، حتى ولو كان قابلاً للطعن فی فالاستئناف  . رض

فلا . یؤدى فقط إلى وقف حجیة الحكم حتى یُقضى بتأییده فتعود لھ الحجیة، أو بإلغائھ فتزول عنھ    
ى      ا ف اً حكمھ تتقید محكمة الاستئناف بحجیة الحكم المطعون فیھ أمامھا، طالما لم یصبح نھائیاً بات

ر  ٦وبتاریخ . ٧٩٥، ص ١٩، المجموعة، السنة ١٩٦٨ نوفمبر ٢٦نقض مدني  (الدعوى    فبرای
  ).٦٦ ق، رقم ٥٠، المجموعة السنة ١٩٨٤

ھ       ن فی ل الطع ھ لا یقب أما قوة الشىء المقضى بھ فھى لا تلحق إلا الحكم الذي صار باتاً، سواء لأن
ھ              ن فی م یطع ن ل ریقین، ولك ذین الط ن ھ بالمعارضة أو الاستئناف، أو كان یقبل الطعن فیھ بأى م

ار     بأى منھما فى المی    ذلك ص ن أو برفضھ، وب عاد، أو تم الطعن فیھ بأیھما فقضى بعدم قبول الطع
ع      . الحكم باتاً، وحاز ما قضى بھ قوة الشىء المقضى بھ     ائى، ولا یمن م النھ ت للحك فة تثب فھى ص

ل        = =من ثبوتھا أن   ھ بالفع ن فی ھ طع دنى   (یكون الحكم مما یجوز الطعن فیھ بالنقض وأن ض م نق
سنة   ، المجم١٩٧٨ مارس   ٣٠ ة ال م   ٩٣٢ ص ٢٩وع ن رق سنة  ٩١٥ طع اریخ  ٤٤ ل  ٢ ق، وبت

 ق، قوة الأمر المقضى ٤٤ لسنة ٧٧٠ طعن رقم ٣٥٩، ص ٢٨، مجموعة السنة ١٩٧٧فبرایر  
بھ ھى مرتبة یصل إلیھا الحكم إذا أصبح أثره الملزم نھائیاً غیر قابل للطعن فیھ بطریق من طرق        

ویلاحظ أن التفرقة بین الحجیة ). "یھ بطریق غیر عادىالطعن الاعتیادیة، وإن ظل قابلاً للطعن ف   
اً   = =والقوة لیست تفرقة فى    ا غرض الدرجة، بل إن الأمر یتعلق بفكرتین مختلفتین تخدم كل منھم

ة       . د". مختلفاً ة جامع ة، مطبع فتحى والى، الوسیط فى قانون القضاء المدنى، دار النھضة العربی
 . ١٣٧، ص ١٩٨٦القاھرة، 

ة       . دأنظر  )  ٢( ة، دار النھضة العربی ة والتجاری واد المدنی ى الم ، ١٩٨٥فتحى والى، التنفیذ الجبرى ف
 . ٤ التنفیذ الاختیارى والتنفیذ الجبرى، ص – ٢رقم 
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ن      وفرض احترام أحكام القضاء الحائزة على قوة الشىء المقضى بھ ھو شكل م

ة              صبح نھائی دما ت ام عن ذه الأحك الاً إن ھ ا ح ا قلن أشكال تطبیق مبدأ سیادة القانون، فكم

قھا وباتة، تصیر عنواناً للحقیقة ویتعین احترامھا مثل احترام أحكام القانون ذاتھ، وتطبی

  .وتنفیذھا، كما تطبق وتنفذ القواعد القانونیة تماماً

ام      " ام الع د النظ ومن شأن الحجیة التى تقررت للأحكام أنھا تعلو حتى على قواع

ة إلا       ة القانونی وم الدول ى لا تق دعائم الت دى ال ة إح ذه الحجی رام ھ ار أن احت باعتب

  ).١"(بتوافرھا

“La chose jugée a force de vérité légale, elle a une autorité 

qui s’impose à tous. D’autre part, avec le jugement, le juge 

épuise son pouvoir, la chose jugée dessaisit  le juge”(2). 

 فى ١٩٧١ومن ھذه الدساتیر دستور . ومبدأ سیادة القانون نصت علیھ الدساتیر

ادة      ضى الم ث تق صر، حی ان    ٦٤م یادة الق أن س ھ ب ا      من ة، كم ى الدول م ف اس الحك ون أس

  . بخضوع الدولة للقانون٦٥تقضى المادة 

ى                 نص عل ضاء، وال ام الق لازم لأحك رام ال وفیر الاحت كما تحرص الدساتیر على ت

  .ضرورة تنفیذھا والامتناع عن الأتیان بكل ما من شأنھ تعطیل ھذا التنفیذ

ام    من الدستور المصرى٧٢من ذلك مثلاً ما تنص علیھ المادة          صدر الأحك  بأن ت

ب الموظفین           ن جان وتنفذ باسم الشعب، ویكون الامتناع عن تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا م
                                                             

اریخ  )  ١( راد، بت ات الأف رة منازع ا، دائ ضاء الإدارى بطنط ة الق م محكم ل ١٦حك ابق ١٩٩٦ أبری  س
 . الإشارة إلیھ

  Charles DEBBASCH, Jean-Claude RICCI, Contentieux:      أنظر)  ٢(
administratif, Dalloz, cinquième édition, 1990, P. 619 .  
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 - فى ھذه الحالة -العمومیین المختصین جریمة یعاقب علیھا القانون، وللمحكوم لھ حق 

  .فى رفع الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة المختصة

ع  ضاء، وتمت ام الق ة أحك ن          فحجی ى م ھ، ھ ضى ب شىء المق وة ال ھ بق ضى ب ا تق  م

ات           ن المقوم ر م ا تعتب ا، لأنھ ا ومراعاتھ ین احترامھ ى یتع توریة الت ادىء الدس المب

احترام       الأساسیة للمجتمع، والتى ترتبط بأساس دستورى ھام ھو مبدأ سیادة القانون، ف

  .أحكام القضاء من احترام القانون ذاتھ

یرورتھ          وتطبیقاً لھذه المبادىء    الدستوریة فإن صدور حكم من القضاء الإدارى وص

دم    ھ، وع ھ منطوق ضى ب ا یق ذ م ضاه وتنفی ال مقت ستوجب إعم اذ، ی ب النف اً وواج نھائی

ل         )١(الامتناع عن التنفیذ بأى حجة كانت      أنھ تعطی ن ش ا م ل م ان بك ، والامتناع عن الأتی

لإ            سبة ل رة بالن ار خطی ك آث ى ذل ب عل ذ، وإلا ترت سبة للموظفین   ) ٢(دارةھذا التنفی وبالن

                                                             
  .فلا صعوبة التنفیذ ولا اعتبارات الملائمة ولا أى عذر آخر یبرر الامتناع عن تنفیذ الحكم الصادر)  ١(

ni la difficulté ni aucune considération d’opportunité ni autre argument ou 
excuse justifie l’abstention de l’exécution du jugement prononcé. 

  .بحجة وجود صعوبة : یة تالأنظر فى ذلك على سبیل المثال أحكام مجلس الدولة ال
CE. Sect. 25 sept. 1970, Comm. De Batz-sur-Mer, Rec. P. 540. 

 .وبحجة اعتبارات الملاءمة
CE. 8 Fév. 1961, Rousset, Rec. P. 85, Concl. G. Braiband.  

ك         )  ٢( ال ذل ام، مث ذ الأحك ى تنفی ار الإدارة عل جدیر بالذكر أنھ فى فرنسا قد صدرت عدة نصوص لإجب
ى  ١٩٨٠ یولیو  ١٦القانون الصادر فى     ر  ٨، والقانون الصادر ف سمحان   ١٩٩٥ فبرای ذان ی ، والل

ر      دار أم ا         injonctionللقاضى الإدارى بإص الحكم علیھ ل وب صادر، ب م ال ذ الحك ى الإدارة بتنفی إل
  . لدفعھا على تنفیذ الحكم astreintesبغرامات تھدیدیة 

شىء          ذ ال ن تنفی اع ع رار یتضمن امتن إلى جانب ھذا، فمن حق قاضى الإلغاء أن یحكم بإلغاء أى ق
ل على تعویض المقضى بھ أو رفض تنفیذه، بالإضافة إلى حق من صدر الحكم لصالحھ فى الحصو   

  .dommages – intérêtعن الأضرار التى أصابتھ نتیجة عدم تنفیذ الشىء المقضى بھ 
= 
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ق     ة، وح ساءلة الجنائی وا للم صادر، وإلا تعرض م ال ذ الحك م تنفی وط بھ ومیین المن العم

ادة          ضى الم ا تق صة، كم ة المخت ى المحكم  ٧٢للمحكوم لھ رفع دعوى جنائیة مباشرة إل

  .من الدستور المصرى

م،        ذا الحك ل ھ ذ مث ى تنفی كالات ف ر اش صلحة أن یثی احب م ھ وإذا أراد ص فعلی

ره       سھ دون غی سائل       . الالتجاء إلى القاضى الإدارى نف دیر الم ى تق ادر عل ده الق فھو وح

م                ن الملائ ان م ا إذا ك رر م در ویق المتعلقة بتنفیذ حكمھ، وھو وحده الذى یستطیع أن یق

                                                             
= 

ة    یط الجمھوری ى وس وء إل تم اللج د ی ل وق دخل le médiateur de la Républiqueب  للت
ھ  = =والإیعاز إلى الإدارة المختصة بتنفیذ الحكم الصادر ضدھا، واحترام الشىء       ١١م (المقضى ب

  ).١٩٧٦ فبرایر ٢٤ والمعدلة بالقانون الصادر فى ١٩٧٣ ینایر ٣ن القانون الصادر فى  م٢فقرة 
ن  . وقد صدرت عدة منشورات دوریة تحث على احترام الشىء المقضى بھ فى الأحكام القضائیة   م

ى   ١٩٨٧ یونیو ٢٣المنشور الصادر بتاریخ . ھذه المنشورات مثلاً   ة إل ، المرسل من وزیر الداخلی
ة  المحافظین،  relative بشأن تنفیذ قرارات القضاء بواسطة الوحدات المحلیة ومؤسساتھا العام

à l'exécution des décisions de justice par les collectivités locales et leurs 
établissements publics.  (V.D. 1987, P.  

462, JCP, 1987, No 60850).  
اریخ    صادر بت وزراء     ١٩٨٨وبر  أكت ١٣وكذلك المنشور ال یس ال ن رئ ھ م  le premier، الموج

ministre ة ضاء الحكوم ضمن aux membres du Gouvernement لأع ذى یت ، وال
ى الإدارى      رارات القاض احترام ق ات ب  se rapporte au respect des décisions duتوجیھ

juge administratif par les autorités d'Etat (JCP 1988, No  
62008 RFDA 1988P. 932). 

ذ            رة للتنفی صفة الآم ذكیرھم بال ى مرؤوسیھم، وت ھ عل فھو یطلب من الموجھ إلیھم المنشور التنبی
ھ   ضى ب شىء المق سریع لل صحیح وال  le caractère impératif d'une exécutionال

correcte et rapide de la chose jugée, (V. le Rapport du Conseil    d'Etat  
  sur    l'exécution    des    décisions   des juridictions administratives, 

Décembre 1989, RFDA, 1990, P. 481) . 
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ل،        ل والتأجی ذا الترحی ل ھ والمناسب ترحیل أو تأجیل إعمال مقتضى الحكم، أو رفض مث

  .فیذه، والأمر بتنفیذ الحكم فوراً أو الاستمرار فى ذلكورفض الاشكال فى تن

دنى  ى الم ا القاض یس    ) ١(أم ادى، فل ضاء الع ة الق ابع لجھ ذ الت ى التنفی أو قاض

ات            ال التوازن ام بإعم ھ القی یس بإمكان ل ل بمقدوره أن یقدر معطیات التنفیذ، أو على الأق

ن الق       ادر م ضائى ص م ق درة   اللازمة فى تنفیذ أو تأجیل تنفیذ حك ذات الق ضاء الإدارى، ب

م، أو          در الحك ذى أص ى الإدارى ال ا القاض ع بھ ذى یتمت والكفاءة والدرجة والتخصص ال

  .الذى ینتمى إلى ذات الجھة التى أصدرت الحكم 

ى وجود             اك حاجة إل ن ھن م تك ھ ل والقول بغیر ذلك یعنى بالضرورة وبالمنطق أن

  . الإداریةجھتین للقضاء، وقیام قضاء متخصص فى المنازعات

شىء             وة ال ضاء، وق ام الق ة أحك دأ حجی ى أن مب ذا العرض إذن، إل ن ھ نخلص م

المقضى بھ ومبدأ سیادة القانون، یقضیان بضرورة احترام اختصاص كل جھة قضائیة،      

ى    دخل ف ضاء، ی ى الق دى جھت ن إح ادر م ضائى ص م ق ذ حك ق بتنفی ا یتعل ان أن م ویعنی

وبالتالى فإن اشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة صمیم اختصاص ذات الجھة التى أصدرتھ، 

صادرة         ام ال ذ الأحك ادى، واشكالات تنفی ضاء الع من جھة القضاء العادى یختص بھا الق

ور     توریاً أن تج وز دس ضاء الإدارى، ولا یج ا الق تص بھ ضاء الإدارى یخ ة الق ن جھ م

 .إحدى ھاتین الجھتین على اختصاص الجھة الأخرى فى ھذا الصدد

                                                             
  G. DELVOLVE, Vo Chose jugée, RDCA, T. 1; Dualité de:   راجع)  ١(

juridiction et autorité de la chose jugée, RFDA 1990 p. 792.  
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  ث الثالثالمبح
  مبدأ استقلال القضاء واحترام اختصاص مجلس الدولة

  كجهة قضائية مستقلة
  

ا                 ى علیھ ى ینبن یة الت ة الأساس دعائم القانونی ن ال ضاء م تقلال الق دأ اس یعتبر مب

  .صرح العدالة فى المجتمع، ویقوى بھا نظام الحكم فیھ

لاذ وا         ع، وھو الم أ   فالقضاء ھو ممثل العدل والعدالة فى أى مجتم صن والملج لح

ن تعرض   . الذي یھرع إلیھ كل مظلوم لرفع الظلم عنھ    وھو القلعة التى یحتمى فیھا كل م

ان              و ك ى ول ع، حت ى المجتم ھ ف أو یتعرض لاعتداء من أى فرد مھما كانت صفتھ ومكانت

لطان    اه أو س روة أو ج طوة أو ث وذ أو س لطة أو نف احب س اكم أو ص و الح دى ھ . المعت

دفا     ذي          فالقضاء ھو خط ال ات، وھو ال وق والحری ى الحق داء عل ش أو اعت د أى بط ع ض

ھ           ا یعرض علی ى م یكفل ویصون الحرمات، وذلك كلھ بتطبیق القانون، وإنزال حكمھ عل

  .من نزاعات وخصومات، وما یرفع إلیھ من دعاوى وقضایا ونزاعات وتظلمات وطلبات

فى إقامة العدل وحتى یستطیع القضاء الاضطلاع بمھمتھ المقدسة والقیام بدوره   

تقلال      ا الاس ن أھمھ  L’indépendanceفى المجتمع، یتعین أن یتصف بعدة صفات، م

ة  اد L’impartialitéوالنزاھ وعیة La neutralité، والحی ، والموض

L’objectivité.  

ًأولا 
  : استقلال القضاء وحصانته فى الإعلانات والمواثيق الدولية–

  . الدولیة على ھذه المعانىوقد حرصت إعلانات الحقوق والمواثیق
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ى          دة ف  ١٠من ذلك مثلاً الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتح

ھ             ١٩٤٨دیسمبر   ى أن ھ عل ادة العاشرة من ى الم دم     "، الذي ینص ف ى ق سان، عل ل إن لك

دة، نظراً             ستقلة ومحای المساواة التامة مع الآخرین، الحق فى أن تنظر قضیتھ محكمة م

  ".وعلنیاً، للفصل فى حقوقھ والتزاماتھ وفى أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھمنصفاً 

سلطة           تقلال ال شأن اس دة ب م المتح ن الأم صادر ع ادىء ال لان المب ذلك إع وك

  ).١(القضائیة

  :ما یليونذكر من ھذه المبادى 

ا،    -١ تورھا وقوانینھ ى دس ھ ف نص علی ضائیة، وال سلطة الق تقلال ال ة اس ة الدول كفال

را   ضاء،    ووجوب احت تقلال الق ا اس ة وغیرھ سات الحكومی ع المؤس اة جمی م ومراع

  .وعدم التدخل فى الإجراءات والأحكام القضائیة

اً           -٢ فصل القضاء فى المسائل المعروضة علیھ دون تحیز، على أساس الواقعات ووفق

ة إغراءات أو ضغوط أو           لیمة، أو أی ر س أثیرات غی للقانون، دون أیة تغییرات أو ت

  .دخلات مباشرة أو غیر مباشرة من أى جھة أو لأي سببتھدیدات أو ت

  .توفیر الموارد اللازمة لتمكین القضاء من أداء مھامھ بطریقة سلیمة -٣

وین      -٤ اد وتك رأى والاعتق ن ال ة ع ر بحری ى التعبی ضائیة ف سلطة الق ضاء ال ق أع ح

  .الجمعیات الخاصة بھم والنھوض بتدریبھم المھنى وحمایة استقلالھم القضائى

اءة           ضرورة -٥ ضاء بالنزاھة والكف ائف الق شغل وظ ار ل  اتصاف من یقع علیھم الاختی

س        ى أس اً عل ار قائم ون الاختی والحصول على المؤھلات المناسبة فى القانون، ویك
                                                             

 الصادر فى نوفمبر عام ٤٠/٣٠بقرار الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة رقم اعتمدت ھذه المبادىء )  ١(
 . ١٩٨٥ دیسمبر ١٣ الصادر فى ١٤٦/ ٤٠، وبالقرار رقم ١٩٨٥
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ن أو آراء     نس أو دی ون أو ج صر أو ل سبب عن زاً ب ضمن تمیی وعیة لا یت موض

ا   یة وغیرھ ل موض     . سیاس ى عوام ستند إل ضاة، ی ة الق ا إن ترقی یما كم وعیة ولا س

  .الكفاءة والنزاھة والخبرة

  .توزیع القضایا على القضاة ھى مسألة داخلیة تخص الإدارة القضائیة -٦

ى        -٧ بھم حت ى مناص ضاة ف اء الق تمتع القضاة بحصانة عدم قابلیتھم للعزل وضمان بق

اءة أو               دم الكف دواعى ع زل إلا ل اف والع دم تعرضھم للإیق بلوغھم سن التقاعد، وع

اص        السلوك الذ  أدیبى خ ام ت ي یجعلھم غیر لائقین لأداء مھامھم، ویتم ذلك وفق نظ

بھم، تتوفر فیھ جمیع ضمانات الحیدة والنزاھة والموضوعیة، مع ضمان حقھم فى       

  .الدفاع وفى التظلم أو الطعن فى أى إجراء أو قرار تأدیبى یصدر بشأنھم

ًثانيا 
  : استقلال القضاء وحصانته فى الدساتير–

ات ق دس ضاء،   وتطب تقلال الق ى اس نص عل ادىء فت ذه المب دول ھ ن ال ر م یر كثی

م            دل، وأھ وعلى إحاطتھ بالضمانات الكافیة والكفیلة لقیام القضاء بواجباتھ فى إقامة الع

  .ھذه الضمانات حصانة القضاة وعدم قابلیتھم للعزل 

ادة        ٦٤من ھذه الدساتیر، الدستور الفرنسى الذي نص فى الفقرة الأولى من الم

  .منھ على استقلال السلطة القضائیة وجعل من رئیس الجمھوریة ضماناً لھذا الاستقلال

 “Le président de la République est garant de 

l’indépendance de l’autorité judiciaire”. 

زل      ابلین للع ر ق كما نصت ذات المادة فى الفقرة الأخیرة منھا على إن القضاة غی

Les magistrats du siège sont inamovibles.  
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ادة  صت الم ضاء    ٦٥ون ى للق س الأعل ى إن المجل ا عل ة منھ رة الرابع ى الفق  ف

  .یفصل كمجلس تأدیب بالنسبة للقضاة

    Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil 

de discipline des magestrats du siège. 

تور ا      ادتین        ونفس الشىء بالنسبة للدس ى الم د نص ف صرى، فق  ١٦٦ و١٦٥لم

ى      یھم ف لطان عل ستقلون لا س ضاة م ستقلة، وإن الق ضائیة م سلطة الق ى أن ال ھ عل من

  .قضائھم لغیر القانون، ولا یجوز لأیة سلطة التدخل فى القضایا أو فى شئون العدالة

ادة       صت الم انون          ١٦٨كما ن نظم الق زل وی ابلین للع ر ق ضاة غی ى إن الق ھ عل  من

  .ءلتھم التأدیبیةمسا

ًثالثا 
  : أهمية استقلال وحصانة القضاء–

ا           ات، كم وق والحری ة الحق یان لحمای صانتھ ضمانان أساس فاستقلال القضاء وح

  .أنھما تأكید لمبدأ سیادة القانون

الات        ن احتم ات م وق والحری ة الحق مان لحمای اك ض ون ھن ن یك ع ل ى الواق فف

ا   داء علیھ ام و  –الاعت ل الحك ن قب ة م سلطات  خاص ضاء   –ال تقلال الق دأ اس دون مب  ب

  .وحصانتھ

ا لا جوھر ولا             دأ أجوف یكون مب ل س ى، ب انون أى معن یادة الق دأ س ولن یكون لمب

  .قیمة لھ بدون مبدأ استقلال القضاء وحصانتھ

رام       ى احت ب عل فالقضاء ھو الأمین على تطبیق القانون على الجمیع، وھو الرقی

  .دتھ على الكلالجمیع لھ، وھو الضامن لفرض سیا
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ستطیع أن           ن ی صانة، فل ع بالح ر متمت ستقل أو غی ر م ولذلك فإذا كان القضاء غی

شر         دل ون ة الع ى إقام رة، ف سئولیاتھ الخطی ضطلع بم ھ وی وم بمھام ؤدى دوره، ویق ی

  .العدالة فى المجتمع بتطبیق أحكام القانون وفرض سیادتھ واحترامھ على الجمیع

ص  دم ح ضاء أو ع تقلال الق دم اس ستجیب  وع أثر أو ی ضع للت ھ یخ ى أن انتھ، یعن

ن             اً م ا خوف سلطان، إم اه أو ال وذ أو الج راد ذوى النف سلطات أو الأف ل ال ن قب للضغوط م

  .بطشھم وانتقامھم، أو رغبة فى الحصول منھم على میزة معینة

صاصاتھ              ارس اخت ھ، ویم سئولیاتھ ووظائف وم بم ھ یق ى إن ضاء یعن واستقلال الق

انون، ولا            بحیدة وموضوعیة ونز    ق الق ى إلا تطبی ا إلا ضمیره ولا یبغ راع فیھ اھة، لا ی

أى               د أو ب أى أح لطة أو ب أى س أثر ب ام دون الت تقلال ت ة باس ینشد إلا إقامة العدل والعدال

  .شىء، ودون الضعف أمام أى إغراء أو الاستجابة لأى وعد أو قبول أى عرض

د أو وعی  ش أو تھدی د بط ھ ض ى تأمین ضاء تعن صانة الق أنھ وح ن ش ون م د، یك

ق          ب، التطبی ا یج التأثیر علیھ، حتى یحید عن الحق والعدل، أو حتى لا یطبق القانون كم

  .الصحیح السلیم

ائفھم،           م ووظ سبة لعملھ والحصانة توفر للقضاة الشعور بالاستقرار والأمان بالن

ان،     وعدم الخوف من أحد ومن أى شىء، حتى یضطلع بمسئولیاتھ وكلھ شعور بالاطمئن

ا        ف لا یقصد إلا الحق والحقیقة، ولا یسعى إلا لتحقیق العدل وإقامة العدالة الكاملة بقدر م

  .یستطیع

ًرابعا 
  : الأساس الدستورى لس الدولة واستقلاله واختصاصه–

ع       صر، م ھناك أساس دستورى لمجلس الدولة واختصاصھ فى كل من فرنسا وم

  .البلدیناختلاف فى طبیعة أو نوع ھذا الأساس فى كل من 
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  : الأساس الدستورى لس الدولة واستقلاله واختصاصاته فى فرنسا–أ 

صاص          ة ذات اخت ة كجھ س الدول ى مجل سیة عل اتیر الفرن ن الدس نص أى م م ی ل

  .، وبالتالى لم تتضمن نصاً بالنسبة لاختصاصھ القضائى ولا استقلالھ)١(قضائى

مبدأ : مستقل فى أمرینوإنما یجد ھذا المجلس أساسھ الدستورى كقضاء إدارى      

  .الفصل بین السلطات وقرارات المجلس الدستورى

  : مبدأ الفصل بين السلطات– ١
ین       صل ب یجد مجلس الدولة الفرنسى أساسھ الدستورى كجھة قضاء فى مبدأ الف

ة     وانین الجمھوری ن ق صادرة  Les lois de la Républiqueالسلطات، المستمد م  ال

اریخ  ام  ٢٤ – ١٦بت سطس ع اریخ ١٧٩٠ أغ دور ١٦، وبت ن Fructidor فروكتی  م
                                                             

ور      )  ١( ك أو للإمبراط شارى للمل نصت بعض الدساتیر القدیمة على مجلس الدولة، ولكن كمجلس است
ى       م. أو للقنصل الأول أو لرئیس الجمھوریة أو للحكومة      صادر ف ة، ال سنة الثانی ك دستور ال ثال ذل

ا  ١٧٩٩عھد نابلیون الأول بعد الثورة الفرنسیة عام    ، الذي لم یتضمن تنظیماً لمجلس الدولة وإنم
ق       ٤١اكتفى ببعض الأحكام القلیلة، فنص فى المادة     وا وف شارون ویعزل ین المست ى أن یع ھ عل  من

س       نص ع٥٣ و ٥٢وفى المادتین   . إرادة القنصل الأول   ا المجل وم بھ ى یق سیة الت ام الرئی . لى المھ
ة،     ١٨٤٨ نوفمبر  ٤ومثال ذلك أیضاً دستور      سلطات العام من ال ة ض  الذي نص على مجلس الدول

ة   ١٨٥٢وبعد إلغاء دستور  .  الذى جعلھ مجلساً استشاریاً للحكومة  ١٨٥٢ودستور   ت حكوم ، ألغ
ك     الدفاع القومى مجلس الدولة، واستبدلت بھ لجنة مؤقتة تتك  ن الأعضاء، وذل ل م ون من عدد قلی

  .١٨٧٠ سبتمبر ١٥فى 
  :     راجع فى تفصیل ذلك

M. LE TOURNEUR, J. BAUCHET, J. MERIC, Le Conseil d’Etat et les 
tribunaux administratifs, Librairie Armand Colin, Paris 1970, P. 9 et ss 
“L’histoire du Conseil d’Etat”. 

ض         ١٩٥٨ و١٩٤٦وفى دستور   دور بع ى ص ا نصا عل ة كقضاء، وإنم س الدول  لم ینصا على مجل
ر  یم Les ordonnancesالأوام وانین   Les Décrets والمراس شاریع الق دیم م  Les، وتق

projets des lois من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الدولة، راجع على سبیل المثال المواد 
 .١٩٥٨ من دستور ٣٩ و٣٨ و٣٧
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ة  سنة الثالث توریة   lll anال ة الدس راف بالقیم م الاعت د ت  valeur وق

constitutionnelleكما سنوضح حالاً.  لھذا المبدأ بواسطة المجلس الدستورى.  

  : قرارات الس الدستورى– ٢
ھ    لال قرارات ن خ تورى م س الدس د المجل لال  –أك صادرة خ ة ال د  خاص عق

س   – ١٩٨٧الثمانینیات من القرن العشرین وبالذات عام       تورى لمجل  على الوجود الدس

تقلال          ى اس صاصھ، وعل ز اخت صوصیة وتمی ة وخ ى ذاتی ضاء إدارى، وعل ة كق الدول

  .اختصاص القضاء الإدارى

وانین          طة ق ا بواس رف بھ یة المعت ادىء الأساس ى المب ارة إل ق الإش ن طری فع

ایو    ٢٤الجمھوریة منذ قانون     اد          )١ (١٨٧٢م ن إیج ضاء الإدارى أمك ق بالق ا یتعل ، فیم

ھ   l’indépendanceمبدأ ذى قیمة دستوریة لاستقلال    صوصیة مھام  ھذا القضاء، وخ

la spécificité de ses fonctions      شرع ولا ا لا الم دى علیھ ن أن یتع ى لا یمك ، الت

ة    sur lesquelles ne  peuvent empiéter ni le législateur ni leالحكوم

gouvernement(2).                                                                               

سلطات          ین ال صل ب وقد قضى المجلس الدستورى بأنھ وفقاً للتصور الفرنسى للف

یأتى ضمن عداد المبادىء الأساسیة المتعلقة بھذه المسألة، المبدأ الذى وفقاً لھ یختص       

ار ممارسة            ا ى إط لقضاء الإدارى بالفصل فى القرارات الصادرة من السلطات الإداریة ف
                                                             

اً   الذ)  ١( اً،  Juridiction déléguéeى منح لأول مرة مجلس الدولة اختصاصاً قضائیاً مفوض ، نھائی
ن         أى إصدار أحكام قضائیة نھائیة فى المنازعات الإداریة التى تعرض علیھ دون حاجة لتصدیق م

 . رئیس الدولة أو الحكومة كما كان الحال قبل ذلك
  .CC. 22 Juillet 1980, Lois de validation. P. 46, AJ 1980, P:    أنظر)  ٢(

480 et P. 602, Note G. Carcasonne, D. 1981. IR, P. 356, obs. L. Hamon. 
 . بخصوص سلطة المشرع فى إصدار تشریعات لتصحیح القرارات الإداریة الباطلة



 

 

 

 

 

 ٩٦

ة   سلطة العام ازات ال  Les décisions prises par les autoritésامتی

administrative dans l'exercice de leurs prérogatives de 

puissance publique(1).                                                                     

وقد تحقق المجلس الدستورى وتثبت من أن المشرع على مر العصور لم یخرق    
ة               رارات الإداری ى الق دل ف ى أو یع ادى أن یلغ ى الع ى القاض مبدأ الفصل، بكونھ حظر عل
ى         صر ف توریة، ویق ة دس صل قیم للسلطة العامة، ومن شأن ذلك أن یضفى على مبدأ الف

  .ذه القیمة على جزء من القضاء الإدارىذات الوقت ھ

 “La constatation par le Conseil que le législateur n’ a pas, 
au cours des temps, dérogé au principe de séparation en tant 
qu’ il interdit au juge judiciaire d’annuler ou de réformer les 
décisions de la puissance publique a eu pour effet tout à la fois 
de donner valeur constitutionnelle au principe et de limiter 
cette valeur à une partie du contentieux administratif” (2). 

                                                             
 ,CC. 23 Janvier 1987, Conseil de la Concurrence P. 8, AJ.  1987:     راجع )  ١(

P. 345, Note J. Chevallier.  
ر)  ٢(  G. VEDEL, Doctrine et jurisprudence constitutionnelle, RDP: أنظ

1989, P. 11.  
ول         ة والقضائیة وح سلطات الإداری ین ال وأنظر فى الجدل حول الأساس الدستورى لمبدأ الفصل ب

  .النظام الدستورى للقاضى الإدارى
L. FAVOREU, Le principe de séparation des autorités administratives et 
judiciaires n’ a pas valeur constitutionnelle, RFDA. 1987, P. 301 le juge 
administratif a – t – il un statut constitutionnel? Mélanges J. M. AUBY, 
1992, P. 111. G. VEDEL, Doctrine et jurisprudence constitutionnelle, RDP 
1989, P. 11. S. VELLEY, La constitutionnalisation d’ un mythe: Justice 
administrative et séparation des pouvoirs, RDP. 1989, P. 767. 



 

 

 

 

 

 ٩٧

ادة  ام الم ق أحك ضاھا  ٣٤وبتطبی ى بمقت سیة، الت ة الفرن تور الجمھوری ن دس  م
ضم   ة بال د الخاص انون القواع دد الق ة  یح واطنین لممارس ة للم یة الممنوح انات الأساس

ات        صاص جھ دود اخت ع ح ك وض ذى یمل و ال ده ھ شرع وح إن الم ة، ف ات العام الحری
  .القضاء الإدارى والعادى

 “Par application des dispositions de l’article 34 de la 
Constitution de la République française, en vertu desquelles la 
loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, 
c’est au législateur seul qu’ il appartient de fixer les limites de 
la compétence des juridictions de l’ordre administratif et de 
l’ordre judiciaire”(1). 

المـادة ( الأساس الدستورى لس الدولة واستقلاله واختصاصه فى مـصر –ب 
  ):١٩٧١ من دستور ١٧٢

درت             ى ص اتیر الت توریة ولا الدس ـق الدس فى مصر لم تنص لا الإعلانات والوثائ
  . على مجلس الدولة١٩٧١قبل دستور 

بعض  ١٩٢٣وقد أنشىء مجلس الدولة المصرى فى ظل دستور          ، وقد عارض ال
إنشائھ، ومن ضمن الحجج التى استند إلیھا ھذا البعض ھو أن ھذا الإنشاء یخالف    فكرة  

  ).٢(الدستور، لأن الدستور نص على أن القضاء تتولاه السلطة القضائیة 

                                                             
  .CE Ass. 30 Mai 1962, Assoc. nat. de la meunerie, Rec. P:    راجع)  ١(

233. TC 2 Mars 1970, Soc. Duvoir, P. 886, G. Braibant, D. 1970, P. 695, 
Note L. H. CC 20 Fév. 1987, Code rural P. 22.  

عبدالحمید بدوى، . راجع فى عرض الآراء المؤیدة والمعارضة لإنشاء مجلس الدولة فى مصر، د )  ٢(
  .٤٨تحول لجنة قضایا الحكومة إلى مجلس الدولة، مجلس الدولة السنة الأولى، ص 
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 ٩٨

م    انون رق ة بالق س الدول شاء مجل م إن د ت سنة ١١٢وق ضمن ١٩٤٦ ل ذي ت ، ال

د           ضمن تحدی ت    تنظیماً لتشكیل المجلس بأقسامھ المختلفة، كما ت م توال صاصاتھ، ث اً لاخت

م        انون رق سنة  ٩بعد ذلك القوانین المنظمة لمجلس الدولة، الق م   ١٩٤٩ ل انون رق ، والق

، وتعددت القوانین المعدلة لكثیر من ١٩٥٩ لسنة ٥٥ والقانون رقم   ١٩٥٥ لسنة   ١٦٥

انون      . أحكام ھذه القوانین   ى الق ة یلغ وكان كل قانون من القوانین المنظمة لمجلس الدول

  .لذي سبقھ ویحل محلھا

ة      س الدول صاصات مجل سبة لاخت وانین بالن ذه الق ى ھ شتركة ف سمة الم ن ال ولك

صر            بیل الح ى س داً عل ضمن تحدی ت تت ا كان وانین جمیعھ ذه الق ى إن ھ ھ، ھ ومحاكم

یع              ات وتوس ذه المنازع ادة ھ ع زی ة، م س الدول اكم مجل ا مح للمنازعات التى تختص بھ

د خا   انون جدی ل ق ع ك صاصھا م ى    اخت ع عل ى ترف ویض الت دعاوى التع سبة ل ة بالن ص

م         انون رق در الق ى ص الإدارة، والتى كانت تشاركھا فیھا محاكم جھة القضاء العادى، حت

اوى      ١٩٥٥ لسنة   ١٦٥  وجعل من مجلس الدولة المختص الوحید دون غیره بجمیع دع

شاركھ فیھ           ان ت ى ك ة، والت اكم  التعویض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإداری ا مح

  .جھة القضاء العادى

انون     ل ق ى ظ ى ف اكم      ١٩٥٩ و١٩٥٥ يوحت صاص مح ى اخت صا عل ذین ن  الل

رارات          ن الق ئة ع رار الناش ن الأض ویض ع دعاوى التع ا ب ة دون غیرھ س الدول مجل

ضاء الإدارى    ادى والق ضاء الع اكم الق ین مح صاص ب ى الاخت تباك ف ل الاش ة، ظ الإداری

  .رار التى تسببھا الأفعال المادیة للإدارةبالنسبة لدعاوى التعویض عن الأض

                                                             
= 

محمد فؤاد مھنا، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، . عارض وحججھ، أنظر د     وبالنسبة للرأى الم
 .  وما بعدھا٣٨، ص ١٩٥٧/ ٥٦



 

 

 

 

 

 ٩٩

تور             دور دس د ص ى بع م     ١٩٧١وظل ھذا الوضع حت ة رق س الدول انون مجل ، وق
  .١٩٧٢ لسنة ٤٧

س    وانین مجل ع ق صت جمی د ن ة فق رارات الإداری اء الق دعاوى إلغ سبة ل ا بالن أم
  .الدولة على اختصاصھ بھا دون غیره

صر  ة الم س الدول تورى لمجل اس الدس ا الأس ى أم رة ف د ورد ولأول م ى، فق
س    ١٧٢، حیث نصت المادة ١٩٧١ سبتمبر  ١١الدستور الصادر فى     ى أن مجل ھ عل  من

دعاوى            ى ال ة وف ات الإداری ى المنازع صل ف تص بالف ستقلة، ویخ ضائیة م الدولة ھیئة ق
  .التأدیبیة، ویحدد القانون اختصاصاتھ الأخرى

س    وقد أنھى ھذا النص الصریح الجدل الذى دار حول الأ     تورى لمجل اس الدس س
  .الدولة

  .١٩٨وقد اختلفت تبعیة مجلس الدولة منذ إنشائھ وحتى عام 

م    شائھ رق انون إن ل ق ى ظ سنة ١١٢فف ى إن   ١٩٤٦ ل نص عل انون ی ان الق ، ك
  .المجلس ھیئة قائمة بذاتھا ملحقة بوزارة العدل

ة    ١٩٤٩ لسنة ٩ثم جاء القانون رقم    ستقلة تابع ة م  ونص على إن المجلس ھیئ
  .لوزارة العدل

م     انون رق ل الق م نق سنة  ١٦٥ث وزیر    ١٩٥٥ ل یس ل وزراء ول س ال ھ لمجل  تبعیت
  .العدل

م                انون رق اً للق ة، وفق ة برئاسة الجمھوری ستقلة ملحق ة م ثم أصبح المجلس ھیئ
  .١٩٥٩ لسنة ٥٥

م       سنة  ٤٧ثم جاء القانون رق س       ١٩٧٢ ل ى إن مجل ى عل ھ الأول ى مادت  ونص ف
  .لة تلحق بوزارة العدلالدولة ھیئة قضائیة مستق



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ا     س، وإنم ورغم إن التبعیة ھنا لیست تبعیة فنیة، أى لا تشمل العمل الفنى للمجل
ر            ب كثی م یعج دل ل وزارة الع ھ ب تقتصر على النواحى الإداریة والمالیة فقط، إلا إن إلحاق

سنة  ١٣٦من رجال المجلس، وھو ما أدى إلى صدور تعدیل لھذه المادة بالقانون رقم           ل
  . الذي حذف عبارة تلحق بوزارة العدل١٩٨٤

س، رغم        ومع ھذا التعدیل یصعب أن نرى صلات معینة بین وزارة العدل والمجل
  ).١(إن ھذه الصلات عدیدة ومتنوعة بینھا وبین القضاء العادى

یس         ھ ل و أن ستقلة، ھ ضائیة م ة ق ة ھیئ س الدول أن مجل صود ب   والمق
سل      ھ لا لل ى أداء عمل ھ ف لطة علی ة س ضاء   لأى جھ ة الق ة ولا لجھ   طة التنفیذی

  ).٢(العادى

نص              ا ی دود م ى ح ون ف ات تك سلطات والھیئ ن ال ره م وصلات مجلس الدولة بغی
  .علیھ القانون صراحة

ومن ھذا یتضح إن مجلس الدولة المصرى فى وضع أفضل من نظیره الفرنسى،    
  :ناحیتینوذلك من 

د           فمن ناحية، ضائیة یج صرى كجھة ق تورى   إن مجلس الدولة الم أساسھ الدس
ادة   و الم تور، وھ ى الدس ریح ف ص ص ى ن ام ١٧٢ف صادر ع صرى ال تور الم ن الدس  م

١٩٧١ .  

ة     سى كجھ تور الفرن ھ الدس نص علی م ی سى ل ة الفرن س الدول ین إن مجل ى ح ف
  .قضائیة

                                                             
  . ١١٧، ص ١٩٩٠یحي الجمل، القضاء الإدارى، . د)  ١(

. یلاحظ إن المجلس الأعلى للھیئات القضائیة یشمل فى تمثیلھ القضاء الإدارى)  ٢(  



 

 

 

 

 

 ١٠١

ن         ومن ناحية أخرى، ستقلة ع ضائیة م ة ق صرى ھو ھیئ ة الم  فإن مجلس الدول
د   ١٩٤٦من داخلھ منذ إنشائھ عام السلطة التنفیذیة ورئاستھ مكفولة     ون لأح ، والتى تك

  .أعضائھ یتولاھا بناء على قرار جمھورى

ة             وزراء، والرئاسة القانونی س ال ع مجل سى یتب ة الفرن س الدول فى حین إن مجل
ھ              ة غیاب ى حال دل ف ر الع ھ وزی وزراء، ویحل محل رئیس ال یس     . ھى ل ھ ل مع ملاحظة إن

ة،       لرئیس الوزراء أو وزیر العدل إلا ر     ة الدائم س واللجن ة للمجل ة العمومی ئاسة الجمعی
ى        صادر ف ر ال و  ٣١وفقاً للمادة الثالثة من الأم ة   ١٩٤٥ یولی س الدول شأن مجل ى  .  ب وف

ة   ا رئاس ول، أم سات البروتوك میة أو جل سات الرس ان إلا الجل ا لا یرأس ع إنھم الواق
ة الفعلی         ن الناحی ا م ة، فیتولاھ ة العمومی ة للجمعی س    الجلسات العادی یس مجل ب رئ ة نائ

س        . الدولة دائماً  ى نف الإدارة ف صالھ ب وھو ما یضمن للمجلس استقلالھ فى عملھ، مع ات
ھ           صل ب صاصھ مت الوقت، حتى لا یكون بعیداً تماماً عن العمل الإدارى وطبیعتھ، لأن اخت

  .اتصالاً وثیقاً

ولة فى وأیاً كانت الاختلافات أو الفروق بین مجلس الدولة فى فرنسا ومجلس الد
  :على حقیقتینمصر فى ھذا الأمر، فإننا نستطیع أن نؤكد 

سبة   - ال بالن و الح ا ھ ریح، كم واء ص تورى س اس دس ا أس ل منھم   إن لك
ة       س الدول سبة لمجل ال بالن و الح ا ھ منى، كم صرى، أو ض ة الم س الدول لمجل

  .الفرنسى

ى          - ة ف ن ناحی صاصاتھ، م ة اخت ى ممارس تقلال ف ع باس ا یتمت ل منھم   إن ك
ضاء          مواجھ ة الق ى مواجھة جھ ة ف ة السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ومن ناحی
  .العادى

ضاء الإدارى، لا      ة الق توریاً لجھ وز دس صاصاً محج اك اخت ى إن ھن ذا یعن وھ
  .تستطیع أى سلطة أن تسلبھ منھا



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ضاء الإدارى،      صاص الق ى اخت دخل ف ا ت ة فإنھ ات الإداری سبة للمنازع   فبالن
ضاء   اكم الق وز لمح ى        ولا یج دخل ف صاص، وی ذا الاخت ى ھ ور عل ادى أن تج    الع

ى         ضاء الإدارى ف ن الق صادرة م ام ال ى الأحك ذ ف كالات التنفی صاص اش ذا الاخت   ھ
ات   ذه المنازع زأ     . ھ زء لا یتج ة، وج ات الإداری ن المنازع زأ م زء لا یتج ى ج   فھ

ضاء الإدارى   صاص الق ن اخت ى     . إذن م ا ف صاص وإدخالھ ذا الاخت ن ھ ا م ونزعھ
صاص  د      اخت صاص یع ذا الاخت ى ھ ادى ف ضاء الع راك الق ى إش ادى أو حت ضاء الع الق

ررة        تقلال المق صاص والاس د الاخت اً لقواع توریة، وخرق ادىء الدس ى المب اً عل خروج
  .لمجلس الدولة

ین     تورى، یتع اس دس ھ أس تقلالھ ل صاصھ واس ة واخت س الدول ود مجل فوج
  .احترامھ، وإلا وقعنا فى جریرة مخالفة أحكام الدستور

دخل    ضاء الإدارى ت ام الق ى أحك ذ ف كالات التنفی ى إن اش ك إل ن ذل ص م   نخل
ادى       ى الع وز للقاض لا یج ده، ف ضاء الإدارى وح صاص الق میم اخت ى ص توریاً ف    –دس

ات     انون المرافع ق ق ذ وف تص بالتنفی ى المخ ان القاض و ك ى ول ت –حت ا ویب    أن ینظرھ
  .فیھا

ر الا    " تص بنظ ذ لا یخ ى التنفی ل إن قاض ذ    فالأص ى تنفی ة ف كالات الوقتی   ش
ا        ضاء إدارى، لخروجھ ة ق ة بھیئ الأحكام الإداریة، أى الأحكام الصادرة من مجلس الدول

ولائى  صاصھ ال ن اخت وظیفى(ع ضاء  )ال دنى لا الق ضاء الم ن الق رع م ھ ف ، لأن
  ).١"(الإدارى

                                                             
تنفیذ ومنازعات التنفیذ الموضوعیة فى المواد المدنیة والتجاریة، وفقاً أحمد ملیجى، اشكالات ال. د)  ١(

. ٣٧٤لقانون المرافعات وآراء الفقھ وأحكام النقض، بدون ناشر وبدون تاریخ نشر، ص   



 

 

 

 

 

 ١٠٣

  خلاصة الباب الأول
  

صاص   یتضح من عرضنا السابق إنھ وفقاً للقواعد الأصولیة النظر     إن الاخت یة، ف

تص         ضاء الإدارى یخ ة الق ن جھ بنظر الاشكالات التى تقدم ضد تنفیذ الأحكام الصادرة م

بھا القضاء الإدارى ذاتھ، فھو الأقدر على تقدیر صلاحیة الاشكال للقبول، وبالتالى وقف 

ى                 رر القاض الى یق ذا الاشكال، وبالت ل ھ رر لمث دم وجود مب م، أو ع أو تأجیل تنفیذ الحك

ضھ وتنفیذ الحكم أو الاستمرار فى تنفیذه إذا كان قد بدء فى التنفیذ قبل أو أثناء تقدیم رف

  .الاشكال

ذى         ى ال ى ذات القاض اج إل ضاء الإدارى، تحت ام الق ى أحك ذ ف كالات التنفی فاش

ى           ا، وھ درت فیھ ى ص ات الت رتبط بالمنازع ا ت ا، لأنھ ت فیھ ن الب ى یمك درھا حت أص

ى         المنازعات الإداریة، وھى م    شأ ف ى تن ك الت ن تل نازعات ذات طبیعة خاصة ومتمیزة ع

اض           ى ق اج إل ى تحت الى فھ انون، وبالت ذا الق خاص ھ ین أش اص ب انون الخ ار الق إط

  .متخصص فیھا، ومختص بكل ما یرتبط بھا من طعون واشكالات

ارات              ا، والاعتب ا، ومفرداتھ ة لھ ة والعناصر المكون ات الإداری فمعطیات المنازع

ام            التى یتعین م   دار الأحك د إص ا عن ین إعمالھ ى یتع ات الت ا، والتوازن راعاتھا عند نظرھ

ا        ضمونھا ونتائجھ ا وم ا ومحتواھ ى مفھومھ ف ف ا تختل صلة بھ رارات المت ا والق فیھ

رة           رتبط بفك ا ت دنى، لأنھ انون الم ات الق والآثار المترتبة علیھا عن تلك الخاصة بمنازع

ذه ا            ل ھ ام، وك ال الع ة والم ا،      المصلحة العام تیعاب أبعادھ ا واس ستطیع فھمھ لأمور لا ی

  .وإعمال التقدیر السلیم الصحیح لكل ملابستھا إلا القاضى الإدارى

ة   ة المعروض راف المنازع ین أط ساواة ب ارات الم ھ اعتب دنى تحكم ى الم فالقاض

ساباتھ     علیھ دون نظر لأى اعتبار آخر، أما القاضى الإدارى فإنھ یدخل فى اعتباراتھ وح



 

 

 

 

 

 ١٠٤

صلحة             تغلیب ا  صادم، والم ارض أو الت د التع صلحة الخاصة عن ى الم لمصلحة العامة عل

ین               ساواة ب دأ الم ى أن مب ا یعن العامة یمثلھا أحد أطراف الخصومة المعروضة علیھ، مم

دى               اد والم ذات المفھوم والأبع ق ب ل لا یطب ى الأق ا، أو عل ق ھن أطراف المنازعة لا یطب

  .ن الخاصالذى یطبق بھ فى إطار منازعات القانو

ق    ستخدمھا لتحقی ھ ی راءات أمام ھ الإج ى إدارة وتوجی ى ف لطة القاض ا إن س كم

و          نوع من التوازن بین طرفى الخصومة، خاصة إن أحدھما یكون فى موقف ضعیف وھ

ى                  لطتھ ف ستعمل س ثلاً ی ده م ا، فنج وى وھو الإدارة ذاتھ خصم الإدارة، والآخر طرف ق

د    ا ق دیم م ى الإدارة بتق ب إل ھ طل ستندات  توجی ل الم ن أوراق أو أص ا م ون بحوزتھ یك

ن               سھا ع ا او تقاع ة امتناعھ ى حال دھا، وف یلاً ض ل دل د تمث المتعلقة بالمنازعة، والتى ق

صور     ر مت ود وغی ر موج ر غی ذا أم دھا، وھ ة ض ك قرین ذ ذل ن أن یؤخ ك، یمك دیم ذل تق

انون المرا   ى ق ى ف دأ أساس الف لمب ل ومخ اص، ب انون الخ ات الق سبة لمنازع ات بالن فع

  .المدنیة، والذى یقضى بعدم جواز إجبار الخصم على تقدیم دلیل ضد نفسھ

ق           ا یتعل ل م كل ھذا یؤكد خصوصیة وذاتیة المنازعات الإداریة وتمیزھا وتمیز ك

ك، إن            ن ذل تج ع ة، وین ات المدنی ن المنازع بھا من مسائل وأمور وطعون واشكالات، ع

ك الأم     سألة     القاضى المدنى لا یستطیع أن یقدر تل الى فم ى الإدارى، وبالت ل القاض ور مث

ى      ا إلا القاض ت فیھ ستطیع أن یب ى الإدارى لا ی ام القاض ى أحك ذ ف كالات التنفی ل اش مث

  .الإدارى نفسھ

ن      ستمدة م ك الم واء تل ولیة، س د الأص ضى القواع ق، وتق ضى المنط ذا یق وبھ

  .وجود جھتین قضائیتین، او تلك المستمدة من المبادىء الدستوریة



 

 

 

 

 

 ١٠٥

ضاء فو ین للق ود جھت ضاء الإدارى  -ج ة الق ادى وجھ ضاء الع ة الق ى - جھ  یعن

ا        بالضرورة اقتسام وتوزیع الاختصاص بالمنازعات فیما بینھما، بحیث تختص كل منھم

  .بنوع معین من الاختصاصات یتمیز عن النوع الذى تختص بھ الجھة الأخرى

اتین ال       ین ھ صل ب دأ الف ضاً مب ل    وینتج عن ذلك بالضرورة أی تقلال ك ین واس جھت

منھما عن الأخرى فى اختصاصھا، فلا یجوز أن تجور إحداھما على اختصاص الأخرى،  

كالات    ون واش ات وطع سائل ومنازع ور وم ن أم صاص، م ذا الاخت ق بھ ا یتعل ل م ى ك ف

، واحتراماً لخصوصیة وذاتیة المبادىء "قاضى الأصل ھو قاضى الفرع"تطبیقاً لقاعدة 

ر     التى تحكم اختصاص كل  ر غی دأ الأث ثلاً مب  منھما والتى تختلف عن الأخرى، من ذلك م

ذى         ضاء الإدارى، وال ام الق ة وأحك رارات الإداری ى الق ون ف ات والطع ف للتظلم الموق

ن                 ن بطرق الطع ل للطع ذى یجع ادى وال ضاء الع ار الق ى إط ق ف یختلف عن المبدأ المطب

  .العادیة أثراً موقفاً للتنفیذ بقوة القانون

ا إن إ ضائى     كم صاص الق وع الاخت ة بموض توریة الخاص ادىء الدس ال المب عم

ى       دم ف ى تق ذ الت ده باشكالات التنفی ضاء الإدارى وح صاص الق سلیم باخت ى الت ؤدى إل ی

  .الأحكام الصادرة منھ

ى اللجوء      یفھم ھذا من أحكام الدستور الخاصة بحق التقاضى وحق كل مواطن ف

ام    فالقاضى الطبیعى فى . إلى قاضیھ الطبیعى   د أحك  موضوع اشكالات التنفیذ المقدمة ض

  .القضاء الإدارى ھو القاضى الإدارى ذاتھ

ا                 ضاء وحجیتھ ام الق احترام أحك تور الخاصة ب ام الدس ن أحك ضاً م ذا أی ویفھم ھ

انون             یادة الق دأ س ضاً بمب ا، والخاصة أی ھ فیھ ذه    . وقوة الشىء المقضى ب ل ھ فمؤدى ك

 القضاء الإدارى، ولا یجوز الامتناع عن تنفیذھا أو الأحكام ضرورة احترام وتنفیذ أحكام 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ى                  ھ، وھو القاض درھا ذات ذى أص ى ال درھا القاض باب یق ذھا إلا لأس ل تنفی وقف أو تأجی

  .الإدارى، فلا یجوز أن یقوم بھذه المھمة أى قاض آخر غیره

رام      ضاء واحت تقلال الق ة باس تور الخاص ام الدس ن أحك ضاً م ذا أی م ھ ویفھ

ستقلة    اختصاص مجلس ا   ع       . لدولة كھیئة قضائیة م ادىء تمت ام والمب ذه الأحك فمؤدى ھ

سلطتین      ة ال ى مواجھ واء ف صاصاتھ، س ة اخت ى ممارس تقلال ف ضاء الإدارى بالاس الق

  .التشریعیة والتنفیذیة، أو فى مواجھة جھة القضاء العادى

صاصات       ة الاخت ى ممارس دخل ف ة أن تت لطة أو جھ وز لأى س لا یج   ف

  .المحجوزة لھ

ى         وب دخل ف ى ت ة الت الترتیب على ذلك یستقل القضاء الإدارى بالمنازعات الإداری

اختصاصھ كجھة قضاء مستقلة، ویختص وحده بھا وبكل ما یتصل بھا، ومنھا اشكالات       

ا     . تنفیذ الأحكام الصادرة منھ    ون   –فلا اختصاص بھ ب أن یك ادى،   – ولا یج ضاء الع  للق

اً    وإذا وقع مثل ذلك فیعتبر خرقاً لأحكام     ھ وخروج ررة ب  الدستور ومخالفة للمبادىء المق

ضائیة           ة ق ة كھیئ س الدول تقلال مجل ة باس على الأسس التى وضعھا، خاصة تلك المتعلق

  .مستقلة

ا           تص بھ ضاء الإدارى یخ ام الق إذن فالاختصاص باشكالات التنفیذ الخاصة بأحك

  .ذلكالقاضى الإدارى وحده، وذلك وفقاً للقواعد الأصولیة النظریة فى 

ادى   –فھل فى التطبیق العملى تتوافق أحكام القضاء فى مصر   ضاء الع  سواء الق

   مع ھذه القواعد الأصولیة؟–أو الإدارى 

ذه              ن ھ انى م اب الث ى الب ھ ف ة علی اول الإجاب ھ ونح رض ل وف نع ا س ذا م   ھ

  .الدراسة



 

 

 

 

 

 ١٠٧

  الباب الثانى
  التطبيق القضائى فى مصر ومدى توافقه

  ظريةمع القواعد الأصولية الن
  

  :تمهيد وتقسيم
ى           ذ ف رأینا إنھ وفقاً للقواعد الأصولیة النظریة، فإن الاختصاص باشكالات التنفی

ذا       أحكام القضاء الإدارى إنما ینعقد للقضاء الإدارى ذاتھ، ولا دخل للقضاء العادى فى ھ

  .الاختصاص

لم  نجد إنھ – سواء العادى أو الإدارى –ولكن باستقراء أحكام القضاء فى مصر    

  .یسر وفق ھذه القواعد الأصولیة، وإنما خرج علیھا

اكم       ن مح ادرة م فمن ناحیة القضاء العادى فإن ھناك اشكالات فى تنفیذ أحكام ص

ف          الى وق ا بالت ب علیھ ا، ویترت ا ویقبلھ صاصھ بھ مجلس الدولة تقدم إلیھ ویقضى باخت

  .تنفیذ ھذه الأحكام

إن موق           ھ ف ى       ومن ناحیة جھة القضاء الإدارى ذات ستقراً ف اً ولا م ن ثابت م یك ھ ل ف

  .ھذه المسألة، وإنما مر بتطور ھام

ضاء الإدارى         ادى والق ضاء الع ن الق ل م وفى ھذا الباب سوف نتعرض لموقف ك

  :من ھذه المسألة، وذلك فى فصلین

   موقف القضاء العادى:الفصل الأول

   موقف القضاء الإدارى:الفصل الثانى



 

 

 

 

 

 ١٠٨

  الفصل الأول
  دىموقف القضاء العا

  

، یعترف القضاء العادى ١٩٤٦منذ إنشاء مجلس الدولة فى مصر فى عام 

لنفسھ باختصاص معین فیما یتعلق باشكالات التنفیذ المقدمة فى الأحكام الصادرة من 

  .وقد عرف ھذا الاختصاص تطوراً ھاماً. محاكم مجلس الدولة

  :لھذا التطورونستطیع أن نمیز بین مرحلتین رئیسیتین 

قبل الأخذ بنظام قاضى التنفیذ فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة مرحلة ما 

  .، ومرحلة ما بعد الأخذ بنظام قاضى التنفیذ١٩٦٨ لسنة ١٣رقم 

  :وندرس ھاتین المرحلتین فى مبحثین

  موقف القضاء العادى قبل الأخذ بنظام قاضى التنفیذ :المبحث الأول

   الأخذ بنظام قاضى التنفیذ موقف القضاء العادى بعد:المبحث الثانى



 

 

 

 

 

 ١٠٩

  المبحث الأول
  موقف القضاء العادى قبل الأخذ بنظام قاضى التنفيذ

  
م   )١(قبل الأخذ بنظام قاضى التنفیذ فى مصر    ، كانت عملیة التنفیذ تتم بواسطة قل

و            اكم ھ ذه المح ى ھ ستعجلة ف ور الم ى الأم المحضرین فى المحاكم المختلفة، وكان قاض
  ).٢(ت التنفیذ التى تقدم ضد الأحكام التى تصدرھاالمختص بنظر اشكالا

ذ       كالات التنفی اً باش صاصاً عام ستعجلة اخت ور الم ى الأم صاص قاض ان اخت وك
ات                اكم أو جھ اط بمح ان ین ى ك ك الت صاص إلا تل ذا الاخت ن ھ الوقتیة، ولم یكن یخرج ع

ة الخاصة بتن               ذ الوقتی ك اشكالات التنفی ال ذل ام   أخرى نظرھا والفصل فیھا، ومث ذ أحك فی
صاص            ى اخت نص عل ا ت محاكم شئون العمال، حیث كانت القرارات الوزاریة الخاصة بھ

ذ     . ھذه المحاكم ذاتھا نوعیاً بمثل ھذه الاشكالات  ى تنفی ة ف ذ الوقتی وكذلك اشكالات التنفی
ابع              ھ ط ى ل صاص وظیف ا اخت ى لھ ضائیة الت ات الق الأحكام الصادرة من اللجان أو الھیئ

  ).٣(ء العادىمستقل عن القضا

ستعجلة   ور الم ى الأم صاص قاض ى اخت دة ھ ت القاع ة كان ذه المرحل ى ھ فف
ن          م یك ادى، فل ضاء الع ة الق باشكالات التنفیذ الوقتیة فى الأحكام الصادرة من محاكم جھ
ق        یدخل فى اختصاصھ اشكالات التنفیذ فى الأحكام الصادرة من جھات أخرى، إلا إذا تعل

احب   التنفیذ بحكم ینصب على ال   مال، بأى شكل من الأشكال، فإن القضاء العادى، ھو ص

                                                             
م    )  ١( ة رق سنة  ١٣والذى نص علیھ لأول مرة قانون المرافعات المدنیة والتجاری ى   ١٩٦٨ ل ر ف ، أنظ

الة     عز. تفصیل ھذا النظام د   ارن، رس انون المصرى المق مى عبدالفتاح، نظام قاضى التنفیذ فى الق
 . ١٩٧٨دكتوراه، حقوق القاھرة، 

 . ٦٤٤، ص ٣٩٣، بند ١٩٦٦فتحى والى، التنفیذ الجبرى، القاھرة . راجع د)  ٢(
اھ   . أنظر د )  ٣( وق الق وراه، حق رة، محمد ظھرى، النظریة العامة لاشكالات التنفیذ الوقتیة، رسالة دكت

 . ٢٢٧، ص ١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ١١٠

م       درت الحك ى أص ة الت ت الجھ اً كان ال، أی صلة بالم ات المت ى المنازع ة ف ة العام الولای
ى        كالات ف ذه الاش ل ھ دخل مث ریح یُ ص ص اك ن ن ھن م یك ا ل ذه، م ى تنفی شكل ف المست

  .محاكم العمالیةاختصاص الجھة التى أصدرت الحكم ذاتھ، مثل ما كان بالنسبة لل

ت                د كان ة ق س الدول اكم مجل ن مح صادرة م ام ال وتطبیقاً لھذا فإنھ بالنسبة للأحك
ان                 دھا، إلا إذا ك ذ المقدمة ض تص باشكالات التنفی ر مخ ادى غی ى الع القاعدة إن القاض
ى        الاً، والت ا ح التنفیذ یتعلق بحكم ینصب على المال، وذلك وفقاً للقاعدة التى أشرنا إلیھ

الأموال         مؤداھا   صلة ب ات المت ى المنازع ة ف ة العام احب الولای إن القاضى العادى ھو ص
  .من أى جانب، سواء بملكیتھا أو حیازتھا او أى حق لھ صلة بھا

ى           ذ ف ات واشكالات التنفی ا إن منازع ویجد ھذا الاستثناء تبریره فى حجة مؤداھ
راءات  رة إج ا لمباش ب توافرھ شروط الواج ول ال دور ح ة ت ذه الحال ى ھ ذ عل  التنفی

ال ة    )١(الم ى مواجھ ة ف ة الخاص وال والملكی ة الأم ى حمای در عل ادى أق ى الع ، والقاض
  ).٢(اعتداءات السلطة العامة علیھا

دة     ذه القاع ادى ھ ضاء الع ق الق ة طب ذه المرحل ى ھ كالات   . وف ن ینظر اش م یك فل
ان           ة، إلا إذا ك س الدول اكم مجل ن مح صب   التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة م ذ ین التنفی

ة        ). ٣(على مال  ة الجھ ت طبیع اً كان ذ، أی فھنا كان یحكم باختصاصھ بنظر اشكالات التنفی
و        ى ول رار، أى حت التى تنتمي إلیھا المحكمة أو الھیئة التى أصدرت الحكم أو اتخذت الق

  .كان الحكم صادراً من إحدى محاكم مجلس الدولة

ال،  أما اشكالات التنفیذ الصادرة من ھذه المحا     كم، ولم یكن التنفیذ ینصب على م
ضاء       ة الق تقلال جھ راً لاس ا، نظ صاصھ بنظرھ دم اخت ضى بع ادى یق ضاء الع ان الق فك

  .الإدارى عن جھة القضاء العادى
                                                             

 . ٣٦٨، ص ١٩٨٣أحمد أبوالوفا، إجراءات التنفیذ، . د)  ١(
 .  ومابعدھا٢٩٥، ص ١٩٧٨محمد عبدالخالق عمر، مبادىء التنفیذ، الطبعة الرابعة . د)  ٢(
ة         . أنظر د )  ٣( رى، طبع ذ الجب ، ص ١٩٦٦فتحى والى، وأحكام النقض المشار إلیھا فى مؤلفھ، التنفی

 .  من صفحات وما بعدھا٦٤٥



 

 

 

 

 

 ١١١

  المبحث الثانى
  موقف القضاء العادى بعد الأخذ بنظام قاضى التنفيذ

  
م    ة رق ة والتجاری ات المدنی انون المرافع در ق سنة ١٣ص ى ، ا١٩٦٨ ل ذي ألغ ل

  .، وحل محلھ١٩٤٩ لسنة ٧٧القانون السابق علیھ رقم 

انون    ذ ق د أخ ى       ١٩٦٨وق رافھ عل ى إش ص عل ذ، ون ى التنفی ام قاض    بنظ

ذ    ة التنفی ى      ). ٢٧٤م (عملی صل ف ره بالف صاصھ دون غی ى اخت ص عل ا ن   كم

ة       ر المتعلق رارات والأوام دار الق ة، وإص وعیة والوقتی ذ الموض ات التنفی ع منازع جمی

  ).٢٧٥م (تنفیذ بال

بعد الأخذ بنظام قاضى التنفیذ فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ونصھ فى    

ادة  ذ          ٢٧٥الم ات التنفی ع منازع ى جمی صل ف ره بالف تص دون غی ھ یخ ى إن ھ عل  من

ات    شمل منازع صاصھ ی ان اخت ا إذا ك ول م ساؤل ح ار الت ة، ث وعیة والوقتی الموض

ك    واشكالات التنفیذ المتعلقة بالأ  ر تل حكام الصادرة من جھات وھیئات قضائیة أخرى غی

صادرة           ام ال ى الأحك ط عل صر فق صاصھ یقت ادى أم إن اخت ضاء الع الصادرة من جھة الق

  .من جھة القضاء العادى دون غیرھا

ة      ة والتجاری احب      . ووفقاً لفقھ قانون المرافعات المدنی ذ ھو ص ى التنفی إن قاض ف

م        الاختصاص العام بالتنفیذ وبمنازع   ا ل ام، م ى الأحك ة ف ذ الموضوعیة والوقتی ات التنفی

  ).١(ینص على غیر ذلك
                                                             

ثلاً د)  ١( ر م ة،  . أنظ ضة العربی ة، دار النھ ة والتجاری واد المدنی ى الم رى ف ذ الجب ى، التنفی ى وال فتح
 .  وما بعدھا من صفحات١٥٩، ص ١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ١١٢

ضاء       ة الق روع جھ ن ف رع م و ف ذ ھ ى التنفی إن قاض ضاً ف ھ أی ذا الفق اً لھ ووفق

  ).١(العادى

ى          نص عل وتفریعاً على ذلك، فإن قاضى التنفیذ یختص باشكالات التنفیذ، ما لم ی

ى   ، كما یتص بجمیع   )٢(اختصاص جھة أخرى بذلك    صب عل  الاشكالات إذا كان التنفیذ ین

  ).٣(مال أو یكون مالھ أن یجرى على مال

ات          انون المرافع ى ظل ق ومن ھذا یتضح إن القاعدة التقلیدیة التى كانت سائدة ف

  .١٩٦٨ ظلت مطبقة فى ظل قانون المرافعات الصادر عام ١٩٤٩الصادرة عام 

ام     سبة للأحك دة بالن إن القاع ك ف ى ذل ساً عل ى  وتأسی ى إن قاض ة ھ   الإداری

ة         ن جھ صادرة م ام ال ة بالأحك ذ المتعلق كالات التنفی ات واش تص بمنازع ذ لا یخ التنفی

ى       . القضاء الإدارى  ذ عل ق بالتنفی ولا یرد على ھذه القاعدة إلا استثناء وحید، ھو المتعل

  .المال

ى           ذكر عل ھ ن ن أحكام ر م ى كثی ا ف وقد احترم القضاء العادى ھذه القاعدة وطبقھ

  :بیل المثالس

                                                             
سابق، ص  . فتحى والى، ذات المرجع السابق، د. أنظر د )  ١( د  . ، د٣٧٤أحمد ملیجى، المرجع ال محم

 . ٢٢٥شارة إلیھا، ص ظھرى، رسالة دكتوراه، سابق الإ
، التى تنص ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٥٠مثال ذلك المادة )  ٢(

رارات               ام والق ذ الأحك ة بتنفی ات المتعلق ة المنازع ى كاف ا ف على أن تفصل ھذه المحكمة دون غیرھ
ا   صادرة منھ اروق را       . ال ل وف دین كام صر ال ب، ن ى رات د عل ع محم ور   وراج ضاء الأم ب، ق ت

ة،  . ٣٩٨، رقم ٧٥٦، ص ١٩٨٥المستعجلة، عالم الكتب، الطبعة السابعة،      مصطفى مجدي ھرج
 رقم ٧٦٦، ص ١٩٩١منازعات التنفیذ الوقتیة فى المواد المدنیة والتجاریة، الناشر نادى القضاة 

٣٠٤ . 
وأنظر فى . ١٣١ص ، المجموعة ٢٥ ق، قاعدة ٤، السنة ١٩٧٣نقض مدنى بتاریخ أول فبرایر    )  ٣(

 . ٣٠٩عزمى عبد الفتاح، رسالة دكتوراه، سابق الإشارة إلیھا، ص . تفصیل ھذه القاعدة، د
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من المقرر فقھاً وقضاءً "بأنھ ) ١(ما قضت بھ محكمة القاھرة للأمور المستعجلة   

ن     صادرة م ام ال ى الأحك ذ ف كالات التنفی ى اش صل ف تص بالف ستعجل یخ ى الم إن القاض

ھ إذ             وم علی وال المحك ى أم ا عل ذ بھ الحة للتنفی المحاكم الإداریة إذا كانت أحكام إلزام ص

ات          تختص المحاكم المد   ع المنازع ى جمی صل ف ة بالف ة العام نیة باعتبارھا صاحبة الولای

ا           دى صحتھا أو بطلانھ ى م . المتعلقة بالمال ومراقبتھ وإجراءات التنفیذ علیھا والنظر ف

  .ویجب لقبول الاشكال ألا یكون مبناه نزاعاً یختص بھ القضاء الإدارى وحده

ست            اھر الأوراق والم ن ظ ادى م ان الب ك وك شكل   لما كان ذل م المست ندات إن الحك

ك              ن أن ذل ضلاً ع دھا ف ھ وح تص ب زاع تخ ى ن ضاء إدارى ف ة ق ن محكم در م د ص ھ ق فی

اء           ن تلق ة م ضى المحكم الحكم لا ینصب على تنفیذ على أموال المحكوم علیھ ومن ثم تق

اً بنظر الاشكال               صاصھا ولائی دم اخت ام بع ام الع ولائى بالنظ صاص ال ق الاخت نفسھا لتعل

  ".…لتھ بحالتھ إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره وتأمر بإحا

ة   ذات المحكم ر ل م آخ ى حك ول) ٢(وف ادة   : "تق ص الم ق ن رر وف ث إن المق حی

م      ١٥/١ انون رق سنة  ٤٦ من الق ھ      ١٩٧٢ ل ضائیة إن سلطة الق انون ال اص بق ا  ( الخ فیم

ة  عدا المنازعات الإداریة التى یختص بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كا    ف

انون    )المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص   ن الق ، كما نصت المادة العاشرة م

ة دون    ( بشأن مجلس الدولة على إنھ   ١٩٧٢ لسنة   ٤٧رقم   س الدول اكم مجل تختص مح

ة : غیرھا بالفصل فى المسائل الآتیة       اً    ) سائر المنازعات الإداری رر قانون ث إن المق وحی

ضاء المحك   ھ ق رى ب ا ج ى م ذ     وعل ات التنفی ت منازع ئن كان ھ ول ا إن ة العلی ة الإداری م

المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى تخضع للقواعد المقررة فى قانون  

                                                             
 . م م.١٩٩٣ لسنة ٢٦٠، دعوى رقم ١٩٩٣ فبرایر ٢٣الدائرة الثالثة، بتاریخ )  ١(
 .  ت م القاھرة٢٠٠٠ لسنة ٣٦٥١، دعوى رقم ٢٠٠١ ینایر ٦الدائرة العاشرة، بتاریخ )  ٢(
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ضى    ة إذ ق ات الإداری ة المنازع ع طبیع ارض م ا لا یتع ة بم ة والتجاری ات المدنی المرافع

اد    ١٩٧٢ لسنة   ٤٧القانون رقم    داره      بشأن مجلس الدولة فى الم واد إص ن م ة م ة الثالث

الإجراءات             انون ب صدر ق ى أن ی ھ نص إل رد فی م ی بتطبیق أحكام قانون المرافعات فیما ل

الخاصة بالقسم القضائى، إلا إن قاضى التنفیذ المختص بنظر ھذه المنازعات ھو محاكم     

ن           ادر م م ص ذ حك مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصھا، لأن المنازعات المتعلقة بتنفی

ى        ا دة إن قاض م والقاع ا الحك صل فیھ ى ف لقضاء الإدارى ھى فرع من أصل المنازعة الت

ذ    ى التنفی صاص قاض ى اخت ة ف ذه المنازع دخل ھ ذا لا ت رع، وبھ ى الف و قاض ل ھ الأص

  .بالمحاكم المدنیة

ق          ة تتعل دعوى الماثل ن الأوراق أن ال وحیث إنھ متى كان ما تقدم وكان البادى م

م    م رق ذ الحك سنة  ٤١٩بتنفی س    ٥٥ل ضاء الإدارى بمجل ة الق ن محكم صادر م  ق وال

ة             ذه المحكم ون ھ م تك ن ث ستعجلة   (الدولة، وم ور الم ة الأم اً    ) محكم صة ولائی ر مخت غی

ادتین      لاً بالم ضاء الإدارى عم ة الق ى محكم ا إل ا بحالتھ دعوى وتحیلھ ر ال  ، ١٠٩بنظ

ا أمامھ         ١١٠ ضرون فیھ سة یح ة   (ا  من قانون المرافعات وتحدد للخصوم جل ام محكم أم

  ).١)"(القضاء الإدارى

صاص   د اخت ى تؤك ذلك والت ادى ك ضاء الع ن الق صادرة م ام ال ة الأحك ن أمثل وم

ا   ة، م س الدول اكم مجل ن مح صادرة م ام ال ى الأحك ذ ف كالات التنفی ضاء الإدارى باش الق

كندریة      ذ بالإس ة التنفی ھ محكم ضت ب ادى     –ق ضاء الع ة الق ة لجھ ى تابع دم  – وھ  بع

                                                             
ة  )١( ام الآتی ة الأحك ذات المحكم ى ل ى ذات المعن ر ف اریخ :   أنظ رة بت دائرة العاش ایر ٦ال ، ٢٠٠١ ین

 فبرایر ٤ بتاریخ ٣٨١١، ٣٨١٠ ت م القاھرة، والدعویان رقما ٢٠٠٠ لسنة  ٣٦٩٨دعوى رقم   
ام  ٢٠٠١ كالات أرق اھرة٣٧٤٦، ٣٧٤٣، ٣٧٣٢، ٣٧٧١، الاش ى،  . ، ت م الق دائرة الأول وال
م قضاء إدارى   ١٩٩٥ لسنة ٦٥٩١، دعوى رقم ١٩٩٥مبر  سبت ٢٣بتاریخ   ، اشكال فى تنفیذ حك

 . بشأن قرار منع أحد الأفراد من دخول البلاد



 

 

 

 

 

 ١١٥

صاصھا ن     اخت ادر م م ص ى حك ھ ف دمت ب د تق كندریة ق ة الإس ت جامع كال كان ر اش  بنظ

ضاء الإدارى  ة الق كندریة –محكم رة الإس ضاء الإدارى  – دائ ة الق ى محكم ا إل  وأحالتھ

 من قانون المرافعات، التى تفرض علیھا أن تأمر ١١٠للاختصاص، تطبیقاً لحكم المادة   

  . الحكم بعدم الاختصاصبإحالة القضیة إلى المحكمة المختصة فى حالة

ون     – دائرة الإسكندریة –وكانت محكمة القضاء الإدارى   د الطع ى أح ضت ف  قد ق

ادق        سیاحة والفن ة ال بوقف تنفیذ القرار الصادر بتعدیل نتیجة امتحان الفرقة الأولى بكلی

ة،               داد بالنتیجة المعدل دم الاعت صھا ع ار أخ ن آث بجامعة الإسكندریة، وما یترتب علیھ م

  . قرار التعدیل قد صدر بعد ثلاثة أشھر من إعلان النتیجةوكان

ام         ذ أحك صة بتنفی ر مخت وقد قامت جامعة الإسكندریة بتقدیم اشكال أمام جھة غی

ذ     ل التنفی صد تعطی ك بق م، وذل درت الحك ى أص ة الت ا المحكم ى تتبعھ ة الت إلا إن . الجھ

دم الاخت            ضت بع ا ق ت   محكمة التنفیذ التى تم رفع الاشكال أمامھ ة، وقال : صاص والإحال

س  " اكم مجل ن مح صادرة م ام ال ى الأحك ذ ف ات التنفی ھ إن منازع ستقر علی ن الم ھ م إن

  ).١"(الدولة یختص بنظرھا جھة القضاء الإدارى وحدھا
                                                             

اریخ       )  ١( كندریة، بت ذ بالإس ة التنفی ر  ١٢حكم صادر من محكم شور   ٢٠٠٠ فبرای ر من م غی د  . ، حك وق
صاصھ ولائیاً بنظر اشكالات صدر العدید من الأحكام من القضاء المدنى، والتى تؤكد على عدم اخت

  .التنفیذ فى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى وإحالتھا إلى ھذا الأخیر لنظرھا والفصل فیھا
حكم محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، : ونذكر من ھذه الأحكام العدیدة على سبیل المثال 

اریخ   بتمبر ٢٣بت م  ١٩٩٥ س دعوى رق ى ال سنة ٦٥٩١ ف ق  ١٩٩٥ ل ان یتعل اھرة، وك ، ت م الق
ى           ا ف شرطة لاتھامھم ة ال ن كلی البین م بحكم صدر من محكمة القضاء الإدارى بشأن قرار فصل ط

اشكال ( ق ٣ لسنة ١٣٠٩ و ١٣٠٨وحكم محكمة بندر بنھا فى الاشكالین رقمى    . قضیة مخدرات 
ى ا           ذلك ف ن القضاء الإدارى، وك ادر م ى   معكوس لطلب الاستمرار فى تنفیذ حكم ص كالین رقم لاش

 المتعلقین بذات الدعوى لوقف تنفیذ الحكم، وصدر حكم ١٩٩٦ لسنة ٥١ و ١٩٩٥ لسنة ١٢٠٥
اریخ     ا بت ة بنھ ارس  ٢محكم در      ١٩٩٦ م سم أول بن ة ق م محكم ة، وحك صاص والإحال دم الاخت  بع

ا ١٩٩٥ لسنة ٣١٥٩ دعوى رقم  ١٩٩٥ دیسمبر   ٦طنطا بتاریخ    ة   .  مدنى أول طنط م محكم وحك
اھرة ل اریخ   الق ستعجلة بت ور الم و ٢٦لأم م   ١٩٩٥ یولی دعوى رق ى ال سنة ٥٢٣٩ ف  ١٩٩٥ ل

= 
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ى            ة إل ست قلیل ایین لی ى أح ذ ف ى التنفی اه قاض ظ اتج ن الملاح ھ م ك فإن ورغم ذل

ده  ذ، وم كالات التنفی ال اش ى مج صاصھ ف یع اخت ة  توس ن جھ ادرة م اً ص شمل أحكام  لی

  .القضاء الإدارى حتى ولو لم تكن تتعلق بموضوع الأموال أو التنفیذ على المال

شرین،           رن الع ن الق وظھر ھذا الاتجاه جلیاً خلال عقد الثمانینیات والتسعینیات م

  .وبدایات القرن الحادى والعشرین

ذ           ى التنفی ضى قاض دة، ق صاصھ وقب ) ١(ففى أحكام عدی ذ    باخت ھ اشكالات تنفی ول

ذ             ال أو بالتنفی ق بم ا لا تتعل ة رغم إنھ س الدول مقدمة ضد أحكام صادرة من محاكم مجل

                                                             
= 

م     ١٩٩٦ أكتوبر ٣١وحكم محكمة الجیزة الابتدائیة بتاریخ    . مستعجل القاھرة  ى حك كال ف ى اش ، ف
وظفین      د الم ة أح ق بترقی ة،     . صادر من محكمة القضاء الإدارى یتعل اھرة الابتدائی ة الق م محكم حك

، بشأن ١٩٩٦ لسنة ٤١٨٢٠ فى الدعوى رقم ١٩٩٦ دیسمبر ٨لة بتاریخ دائرة الأمور المستعج
 ١٣١٦ فى الدعوى رقم ١٩٩٧حكم إدارى یتعلق بتسویات وجزاءات، وحكمھا بتاریخ أول یونیو 

، ١٩٩٧ مایو ٢٦، وبتاریخ ١٩٩٧ لسنة ٦٦٣٠، رقم ١٩٩٧ فبرایر ٢٧ وبتاریخ   ١٩٩٧لسنة  
شوف    ، بشأن قرار لجنة فحص ١٩٩٧ لسنة   ١٣٢٥برقم   ن ك حین م  الطعون باستبعاد أحد المرش

ھ         ق ب ة القضاء الإدارى المتعل . الترشیح لعضویة المجلس المحلى فى غرب القاھرة، وحكم محكم
اص     ١٩٩٦ لسنة  ٤٧١٦، رقم   ١٩٩٧ مارس   ١٢وبتاریخ   م إدارى خ ق بحك اھرة، یتعل  تنفیذ الق

اریخ  . بقرار منع من السفر    سمبر  ٢وبت م  ١٩٩٦ دی اص    ، ی٩٦/ ١٨٣٦، رق م إدارى خ ق بحك تعل
اریخ            ان وبت ر الامتح و  ١٣بقرار ترحیل أحد المسجونین من حبسھ إلى مق اریخ  ١٩٩٧ یونی ، وبت

م  ١٩٩٧ لسنة ٢٠٤٨، رقم  ١٩٩٧ یونیو   ٢٨ سنة  ٢٠٤٨، رق اریخ   ١٩٩٧ ل اھرة، وبت  ت م الق
اریخ       ١٩٩٧أغسطس   ١٤ ا بت ز قن ل  ٦، وحكم محكمة مرك م  ١٩٩٧ أبری سنة  ٢٢٨ رق  ١٩٩٧ ل

ة         مدنى ج  ى محافظ زئى، خاص بحكم إدارى یتعلق بقرار لجنة الاعتراضات للترشیح لمجلس محل
م  ١٩٩٩ مایو ١٩قنا، ومحكمة القاھرة للأمور المستعجلة بتاریخ      سنة  ٤٢١، رق ذ  ١٩٩٩ ل  تنفی

اریخ   ٢٠٠٠ لسنة ٣٧٣٥، رقم   ٢٠٠١ ینایر   ٦القاھرة، وبتاریخ    اھرة، وبت وفمبر  ١٥ ت م الق  ن
، رقم ٢٠٠٠ دیسمبر ١٩، ومحكمة بندر الإسماعیلیة، بتاریخ    ٢٠٠١  لسنة ٢٩٩٨، رقم   ٢٠٠١

سنة ١٩٥ اریخ  ٢٠٠٠ ل ة، بت منود الجزئی ة س بتمبر ١٩، ومحكم م ٢٠٠١ س سنة ٥٤، رق  ل
اریخ ٢٠٠١ ة بت وان الجزئی ة أس منود، ومحكم دنى س سطس ٢٨، م م ٢٠٠١ أغ سنة ٤٥٦ رق  ل
 .أنحاء الجمھوریةح تنفیذ أسوان، وأحكام كثیرة من محاكم مدنیة فى . م٢٠٠٠

 . وھو فرع من فروع جھة القضاء المدنى، كما سبق الشرح والتوضیح)  ١(



 

 

 

 

 

 ١١٧

س                     شاء مجل ذ إن صدد من ذا ال ى ھ ستقرة ف دة الم ى القاع اً عل د خروج ا یع ال، مم على م

س      ١٩٤٦الدولة المصرى عام     صاصات مجل ، وھو ما یمثل تعدٍ سافر وصریح على اخت

  .ة القضاء الإدارى فى مواجھة جھة القضاء العادىالدولة واستقلال جھ

ضاء الإدارى ویقحم       اكم الق وتتنوع وتتباین موضوعات الأحكام الصادرة من مح

ویدخل قاضى التنفیذ اختصاصھ فیھا، رغم إنھا لا تتعلق بالمال ولا بالتنفیذ على المال لا 

  .من قریب ولا حتى من بعید

ام     ن الأحك ضاء الإدارى      ولعل أبرز ھذه النوعیة م ن الق صادرة م ام ال ى الأحك ، ھ

  .فیما یتعلق بالترشیح للمجالس النیابیة القومیة، وبالذات مجلس الشعب

الاً   ا ح رنا إلیھ ى أش ام الت ن الأحك ر م رغم إن كثی ة  -ف ا محكم ضت فیھ ى ق  والت

ضاء          ام الق ى أحك ذ ف الأمور المستعجلة بالقاھرة بعدم اختصاصھا ولائیاً باشكالات التنفی

ال    ت بالم ة         -الإدارى إلا إذا تعلق ق بعملی ت تتعل ام كان ذه الأحك ن ھ ر م رغم إن كثی  ف

الترشیح لمجلس الشعب، وقضى فیھا قاضى التنفیذ بعدم الاختصاص والإحالة إلى جھة         

ى           زم ف م یلت ستعجلة ل ور الم ى الأم ضاء الإدارى، إلا إن قاض الاختصاص، وھى جھة الق

ع      رع        كل أحكامھ باحترام قاعدة توزی ى الف ى الأصل ھو قاض دة قاض صاص، وقاع  الاخت

  .بالنسبة لھذه المسألة

فقد خرج على ھذه القاعدة فى كثیر من أحكامھ، وظھر ذلك واضحاً فى انتخابات   

  .٢٠٠٠مجلس الشعب التى جرت عام 

اھر       رة الظ ن دائ ات ع حى الفئ اص بمرش م الخ ام، الحك ذه الأحك ھر ھ ن أش وم

ضاء الإدارى      ). ١(والأزبكیة بمحافظة القاھرة    ة الق ام محكم د المرشحین أم فقد طعن أح

                                                             
  . فى القضیة الشھیرة الخاصة برجل الأعمال رامى لكح)  ١(



 

 

 

 

 

 ١١٨

شق        ى ال ب ف سیة، وطال زدوج الجن ھ م اس إن ى أس سھ عل یح مناف ول أوراق ترش ى قب ف

ضاء    ة الق درت محكم ل أص یحھ، وبالفع ول أوراق ترش رار قب ذ ق ف تنفی ستعجل بوق الم

دیم اشكا     . الإدارى حكماً بوقف تنفیذ القرار     افس بتق ح المن ام المرش ام    فق م أم ى الحك لاً ف

ى          ھ، وھ ى حیل اموه إل محكمة القضاء الإدارى، ولكن المحكمة رفضت الاشكال، فلجأ مح

ادى   ضاء الع ام الق ر أم كال آخ دیم اش ل  )١(تق ومین، فقب راع بی ة الاقت ل عملی ك قب ، وذل

و إن     شأن، وھ ذا ال ى ھ ستقرة ف د الم ھ للقواع م مخالفت كال، رغ ذا الاش ضاء ھ الق

صاص بنظر اش    ضاء      الاخت ون للق ضاء الإدارى یك ن الق صادرة م ام ال ذ الأحك كالات تنفی

ح          ذا المرش تطاع ھ ة الاشكال واس ت المحكم الإدارى ذاتھ، كما شرحنا قبل قلیل، وقد قبل

دور            ار ص م انتظ شعب، ث س ال خوض الانتخابات، بل والفوز بھا وأصبح عضواً فى مجل

ول كلم          دعوى الموضوعیة لیق ى ال ا   حكم القضاء الإدارى ف ة فیھ ھ النھائی د   . ت ل ق وبالفع

یح   ٢٠٠١ أغسطس من عام ٢٧صدر ھذا الحكم فى     ى الترش  بعدم أحقیة ھذا المرشح ف

اً        یح، وفق ق الترش لانتخابات مجلس الشعب لأن ازدواج الجنسیة تحول دون ممارسة ح

ذ إجراءات         ). ٢(لوجھة نظر المحكمة   شعب اتخ س ال م إن مجل ذا الحك ى ھ ب عل وقد ترت

ة           إسقاط الع  م المحكم اً لحك ل احترام ضویة عن ھذا المرشح، وأسقط عنھ العضویة بالفع

  .الإداریة العلیا الصادر فى ھذه القضیة

ضاء الإدارى باشكالات             صاص الق سلم باخت ادى ی ضاء الع ضح إن الق ذا یت من ھ

ى             دة إن قاض اً لقاع اً وتطبیق ر، احترام ذا الأخی ن ھ صادرة م ام ال ذ الخاصة بالأحك التنفی

                                                             
 . أمام محكمة الأمور المستعجلة بباب الخلق بعابدین بالقاھرة)  ١(
ة      )  ٢( ة الإداری ام       أنظر فى تفصیل ھذه القضیة نقدنا لحكم المحكم ول وأحك ا، أص ك، كتابن ى ذل ا ف  العلی

ة،           ة الرابع ة، الطبع القانون الدستورى، الكتاب الثانى، نظام مصر الدستورى، دار النھضة العربی
 . وما بعدھا من صفحات٨٥١، ص ٢٠٠٢/٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ١١٩

ال     .  ھو قاضى الفرع  الأصل ذا المج ى ھ صاص ف فلم یكن ھذا القضاء یعترف لنفسھ باخت

  .إلا إذا كان التنفیذ ینصب على مال أو مآلھ التنفیذ على مال

وقد رأینا إن القضاء العادى قد خرج فى بعض أحكامھ على ھذه القاعدة، فقضى      

صب     باختصاصھ ببعض الاشكالات فى تنفیذ أحكام القضاء الإدارى رغم إ          ن تن م تك ا ل نھ

  .على مال، كما رأینا فى مسألة الترشیح لانتخابات مجلس الشعب

ى            سھ ف وقد یكون السبب فى خروج القضاء العادى على ھذه القاعدة، وإقحام نف

ال       –اشكالات التنفیذ فى أحكام القضاء الإدارى      ق بم ن تتعل م تك و ل ى ول ون   – حت د یك  ق

ھ   السبب الرئیسى ھو تردد موقف القضاء ا   ل وتخلی لإدارى وعدم ثباتھ فى ھذا الصدد، ب

ده              ة عھ ى بدای ال ف ذا المج ى ھ صاصھ ف ن       –عن اخت شىء م ا سوف نوضحھ ب  وھو م

ضاء    –التفصیل فى الفصل التالى      صاص الق  ھذا إلى جانب عدم وجود نص صریح باخت

دور الإدارى باشكالات التنفیذ التى تقدم ضد الأحكام الصادرة منھ، بالإضافة إلى عدم ص        

تعانة          تم الاس ى الآن، فی ة حت س الدول ضائى بمجل سم الق انون الإجراءات الخاصة بالق ق

ھ              رد فی م ی ا ل ة، فیم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ى ق ا ف صوص علیھ د المن بالقواع

م         ٤٧نص، كما تقضى المادة الثالثة من قانون إصدار قانون مجلس الدولة المصرى رق

 .١٩٧٢لسنة 

  



 

 

 

 

 

 ١٢٠



 

 

 

 

 

 ١٢١

  نىالباب الثا
  التطبيق القضائى فى مصر ومدى توافقه

  مع القواعد الأصولية النظرية
  

  :تمهيد وتقسيم
رأینا إنھ وفقاً للقواعد الأصولیة النظریة، فإن الاختصاص باشكالات التنفیذ فى 

أحكام القضاء الإدارى إنما ینعقد للقضاء الإدارى ذاتھ، ولا دخل للقضاء العادى فى ھذا 

  .الاختصاص

 نجد إنھ لم – سواء العادى أو الإدارى –تقراء أحكام القضاء فى مصر   ولكن باس 

  .یسر وفق ھذه القواعد الأصولیة، وإنما خرج علیھا

اكم       ن مح ادرة م فمن ناحیة القضاء العادى فإن ھناك اشكالات فى تنفیذ أحكام ص

ف         الى وق ا بالت ب علیھ ا، ویترت ا ویقبلھ صاصھ بھ  مجلس الدولة تقدم إلیھ ویقضى باخت

  .تنفیذ ھذه الأحكام

ى                  ستقراً ف اً ولا م ن ثابت م یك ھ ل إن موقف ھ ف ومن ناحیة جھة القضاء الإدارى ذات

  .ھذه المسألة، وإنما مر بتطور ھام

ضاء الإدارى         ادى والق ضاء الع ن الق ل م وفى ھذا الباب سوف نتعرض لموقف ك

  :من ھذه المسألة، وذلك فى فصلین

   موقف القضاء العادى:الفصل الأول

   موقف القضاء الإدارى:لفصل الثانىا



 

 

 

 

 

 ١٢٢

  الفصل الأول
  موقف القضاء العادى

  
ام    ى ع صر ف ى م ة ف س الدول شاء مجل ذ إن ادى  ١٩٤٦من ضاء الع رف الق ، یعت

ن              صادرة م ام ال ى الأحك ة ف ذ المقدم لنفسھ باختصاص معین فیما یتعلق باشكالات التنفی

  .وقد عرف ھذا الاختصاص تطوراً ھاماً. محاكم مجلس الدولة

  :لھذا التطورونستطیع أن نمیز بین مرحلتین رئیسیتین 

ة        ة والتجاری ات المدنی مرحلة ما قبل الأخذ بنظام قاضى التنفیذ فى قانون المرافع

  .، ومرحلة ما بعد الأخذ بنظام قاضى التنفیذ١٩٦٨ لسنة ١٣رقم 

  :وندرس ھاتین المرحلتین فى مبحثین

  لأخذ بنظام قاضى التنفیذموقف القضاء العادى قبل ا :المبحث الأول

   موقف القضاء العادى بعد الأخذ بنظام قاضى التنفیذ:المبحث الثانى



 

 

 

 

 

 ١٢٣

  المبحث الأول
  موقف القضاء العادى قبل الأخذ بنظام قاضى التنفيذ

  
م   )١(قبل الأخذ بنظام قاضى التنفیذ فى مصر    ، كانت عملیة التنفیذ تتم بواسطة قل

و        المحضرین فى المحاكم المختلفة، وك    اكم ھ ذه المح ى ھ ستعجلة ف ور الم ى الأم ان قاض

  ).٢(المختص بنظر اشكالات التنفیذ التى تقدم ضد الأحكام التى تصدرھا

ذ       كالات التنفی اً باش صاصاً عام ستعجلة اخت ور الم ى الأم صاص قاض ان اخت وك

ات                اكم أو جھ اط بمح ان ین ى ك ك الت صاص إلا تل ذا الاخت ن ھ الوقتیة، ولم یكن یخرج ع

ام               أخرى نظ  ذ أحك ة الخاصة بتنفی ذ الوقتی ك اشكالات التنفی ال ذل رھا والفصل فیھا، ومث

صاص            ى اخت نص عل ا ت محاكم شئون العمال، حیث كانت القرارات الوزاریة الخاصة بھ

ذ     . ھذه المحاكم ذاتھا نوعیاً بمثل ھذه الاشكالات  ى تنفی ة ف ذ الوقتی وكذلك اشكالات التنفی

ابع         الأحكام الصادرة من اللجان أو      ھ ط ى ل صاص وظیف ا اخت ى لھ ضائیة الت ات الق الھیئ

  ).٣(مستقل عن القضاء العادى

ستعجلة   ور الم ى الأم صاص قاض ى اخت دة ھ ت القاع ة كان ذه المرحل ى ھ فف

ن          م یك ادى، فل ضاء الع ة الق باشكالات التنفیذ الوقتیة فى الأحكام الصادرة من محاكم جھ

                                                             
م    )  ١( ة رق سنة  ١٣والذى نص علیھ لأول مرة قانون المرافعات المدنیة والتجاری ى   ١٩٦٨ ل ر ف ، أنظ

الة     . ذا النظام د تفصیل ھ  ارن، رس انون المصرى المق عزمى عبدالفتاح، نظام قاضى التنفیذ فى الق
 . ١٩٧٨دكتوراه، حقوق القاھرة، 

 . ٦٤٤، ص ٣٩٣، بند ١٩٦٦فتحى والى، التنفیذ الجبرى، القاھرة . راجع د)  ٢(
و . أنظر د )  ٣( اھرة،   محمد ظھرى، النظریة العامة لاشكالات التنفیذ الوقتیة، رسالة دكت وق الق راه، حق

 . ٢٢٧، ص ١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ق  یدخل فى اختصاصھ اشكالات التنفیذ فى الأحكا      م الصادرة من جھات أخرى، إلا إذا تعل

احب      التنفیذ بحكم ینصب على المال، بأى شكل من الأشكال، فإن القضاء العادى، ھو ص

م       درت الحك ى أص ة الت ت الجھ اً كان ال، أی صلة بالم ات المت ى المنازع ة ف ة العام الولای

كالات       ذه الاش ل ھ دخل مث ریح یُ ص ص اك ن ن ھن م یك ا ل ذه، م ى تنفی شكل ف ى المست  ف

  .اختصاص الجھة التى أصدرت الحكم ذاتھ، مثل ما كان بالنسبة للمحاكم العمالیة

ت                د كان ة ق س الدول اكم مجل ن مح صادرة م ام ال وتطبیقاً لھذا فإنھ بالنسبة للأحك

ان                 دھا، إلا إذا ك ذ المقدمة ض تص باشكالات التنفی ر مخ ادى غی ى الع القاعدة إن القاض

ى     التنفیذ یتعلق بحكم ینصب على ال   الاً، والت ا ح مال، وذلك وفقاً للقاعدة التى أشرنا إلیھ

الأموال           صلة ب ات المت ى المنازع ة ف ة العام احب الولای مؤداھا إن القاضى العادى ھو ص

  .من أى جانب، سواء بملكیتھا أو حیازتھا او أى حق لھ صلة بھا

ذ         ات واشكالات التنفی ا إن منازع ى  ویجد ھذا الاستثناء تبریره فى حجة مؤداھ  ف

ى   ذ عل راءات التنفی رة إج ا لمباش ب توافرھ شروط الواج ول ال دور ح ة ت ذه الحال ھ

ال ة    )١(الم ى مواجھ ة ف ة الخاص وال والملكی ة الأم ى حمای در عل ادى أق ى الع ، والقاض

  ).٢(اعتداءات السلطة العامة علیھا

دة     ذه القاع ادى ھ ضاء الع ق الق ة طب ذه المرحل ى ھ كالات   . وف ن ینظر اش م یك فل

صب            التنفیذ ذ ین ان التنفی ة، إلا إذا ك س الدول اكم مجل ن مح  المتعلقة بالأحكام الصادرة م

ة        ). ٣(على مال  ة الجھ ت طبیع اً كان ذ، أی فھنا كان یحكم باختصاصھ بنظر اشكالات التنفی

                                                             
 . ٣٦٨، ص ١٩٨٣أحمد أبوالوفا، إجراءات التنفیذ، . د)  ١(
 .  ومابعدھا٢٩٥، ص ١٩٧٨محمد عبدالخالق عمر، مبادىء التنفیذ، الطبعة الرابعة . د)  ٢(
ة         . أنظر د )  ٣( رى، طبع ذ الجب ص ، ١٩٦٦فتحى والى، وأحكام النقض المشار إلیھا فى مؤلفھ، التنفی

 .  وما بعدھا من صفحات٦٤٥



 

 

 

 

 

 ١٢٥

و        ى ول رار، أى حت التى تنتمي إلیھا المحكمة أو الھیئة التى أصدرت الحكم أو اتخذت الق

  .ى محاكم مجلس الدولةكان الحكم صادراً من إحد

ال،       أما اشكالات التنفیذ الصادرة من ھذه المحاكم، ولم یكن التنفیذ ینصب على م

ضاء       ة الق تقلال جھ راً لاس ا، نظ صاصھ بنظرھ دم اخت ضى بع ادى یق ضاء الع ان الق فك

  .الإدارى عن جھة القضاء العادى



 

 

 

 

 

 ١٢٦

  المبحث الثانى
  يذموقف القضاء العادى بعد الأخذ بنظام قاضى التنف

  

م    ة رق ة والتجاری ات المدنی انون المرافع در ق سنة ١٣ص ى ١٩٦٨ ل ذي ألغ ، ال

  .، وحل محلھ١٩٤٩ لسنة ٧٧القانون السابق علیھ رقم 

انون   ذ ق د أخ ة  ١٩٦٨وق ى عملی رافھ عل ى إش ص عل ذ، ون ى التنفی ام قاض  بنظ

ذ  ات     ). ٢٧٤م (التنفی ع منازع ى جمی صل ف ره بالف صاصھ دون غی ى اخت ص عل ا ن كم

  ).٢٧٥م (ذ الموضوعیة والوقتیة، وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ التنفی

بعد الأخذ بنظام قاضى التنفیذ فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ونصھ فى    

ادة  ذ          ٢٧٥الم ات التنفی ع منازع ى جمی صل ف ره بالف تص دون غی ھ یخ ى إن ھ عل  من

ا   ول م ساؤل ح ار الت ة، ث وعیة والوقتی ات  الموض شمل منازع صاصھ ی ان اخت إذا ك

ك      ر تل واشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من جھات وھیئات قضائیة أخرى غی

صادرة           ام ال ى الأحك ط عل صر فق صاصھ یقت ادى أم إن اخت ضاء الع الصادرة من جھة الق

  .من جھة القضاء العادى دون غیرھا

ة والتجاری      احب      . ةووفقاً لفقھ قانون المرافعات المدنی ذ ھو ص ى التنفی إن قاض ف

م           ا ل ام، م ى الأحك ة ف ذ الموضوعیة والوقتی ات التنفی الاختصاص العام بالتنفیذ وبمنازع

  ).١(ینص على غیر ذلك

                                                             
ثلاً د)  ١( ر م ة،  . أنظ ضة العربی ة، دار النھ ة والتجاری واد المدنی ى الم رى ف ذ الجب ى، التنفی ى وال فتح

 .  وما بعدھا من صفحات١٥٩، ص ١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ضاء       ة الق روع جھ ن ف رع م و ف ذ ھ ى التنفی إن قاض ضاً ف ھ أی ذا الفق اً لھ ووفق

  ).١(العادى

ى   وتفریعاً على ذلك، فإن قاضى التنفیذ یختص باشكالات ال       نص عل تنفیذ، ما لم ی

ى      )٢(اختصاص جھة أخرى بذلك    صب عل ، كما یتص بجمیع الاشكالات إذا كان التنفیذ ین

  ).٣(مال أو یكون مالھ أن یجرى على مال

ات          انون المرافع ى ظل ق ومن ھذا یتضح إن القاعدة التقلیدیة التى كانت سائدة ف

  .١٩٦٨ادر عام  ظلت مطبقة فى ظل قانون المرافعات الص١٩٤٩الصادرة عام 

ذ                ى التنفی ى إن قاض ة ھ ام الإداری سبة للأحك دة بالن   وتأسیساً على ذلك فإن القاع

ة         ن جھ صادرة م ام ال ة بالأحك ذ المتعلق كالات التنفی ات واش تص بمنازع   لا یخ

ى       . القضاء الإدارى  ذ عل ق بالتنفی ولا یرد على ھذه القاعدة إلا استثناء وحید، ھو المتعل

  .المال

ى        وقد احترم ال   ذكر عل ھ ن ن أحكام ر م ى كثی ا ف قضاء العادى ھذه القاعدة وطبقھ

  :سبیل المثال

                                                             
سابق، ص  . فتحى والى، ذات المرجع السابق، د. أنظر د )  ١( د  . ، د٣٧٤أحمد ملیجى، المرجع ال محم

 . ٢٢٥توراه، سابق الإشارة إلیھا، ص ظھرى، رسالة دك
، التى تنص ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٥٠مثال ذلك المادة )  ٢(

رارات               ام والق ذ الأحك ة بتنفی ات المتعلق ة المنازع ى كاف ا ف على أن تفصل ھذه المحكمة دون غیرھ
ا   صادرة منھ دین     . ال صر ال ب، ن ى رات د عل ع محم ور     وراج ضاء الأم ب، ق اروق رات ل وف  كام

ة،  . ٣٩٨، رقم ٧٥٦، ص ١٩٨٥المستعجلة، عالم الكتب، الطبعة السابعة،      مصطفى مجدي ھرج
 رقم ٧٦٦، ص ١٩٩١منازعات التنفیذ الوقتیة فى المواد المدنیة والتجاریة، الناشر نادى القضاة 

٣٠٤ . 
وأنظر فى . ١٣١، المجموعة ص ٢٥ة  ق، قاعد٤، السنة ١٩٧٣نقض مدنى بتاریخ أول فبرایر    )  ٣(

 . ٣٠٩عزمى عبد الفتاح، رسالة دكتوراه، سابق الإشارة إلیھا، ص . تفصیل ھذه القاعدة، د



 

 

 

 

 

 ١٢٨

من المقرر فقھاً وقضاءً "بأنھ ) ١(ما قضت بھ محكمة القاھرة للأمور المستعجلة   

ن     صادرة م ام ال ى الأحك ذ ف كالات التنفی ى اش صل ف تص بالف ستعجل یخ ى الم إن القاض

ا      ھ إذ       المحاكم الإداریة إذا كانت أحكام إلزام ص وم علی وال المحك ى أم ا عل ذ بھ لحة للتنفی

ات             ع المنازع ى جمی صل ف ة بالف ة العام تختص المحاكم المدنیة باعتبارھا صاحبة الولای

ا           دى صحتھا أو بطلانھ ى م . المتعلقة بالمال ومراقبتھ وإجراءات التنفیذ علیھا والنظر ف

  .لإدارى وحدهویجب لقبول الاشكال ألا یكون مبناه نزاعاً یختص بھ القضاء ا

شكل               م المست ستندات إن الحك اھر الأوراق والم ن ظ ادى م ان الب ك وك لما كان ذل

ك              ن أن ذل ضلاً ع دھا ف ھ وح تص ب زاع تخ ى ن ضاء إدارى ف ة ق ن محكم در م د ص ھ ق فی

اء           ن تلق ة م ضى المحكم الحكم لا ینصب على تنفیذ على أموال المحكوم علیھ ومن ثم تق

ولائى        صاص ال ق الاخت اً بنظر الاشكال        نفسھا لتعل صاصھا ولائی دم اخت ام بع ام الع بالنظ

  ".…وتأمر بإحالتھ بحالتھ إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره 

 ١٥/١حیث إن المقرر وفق نص المادة : "تقول) ٢(وفى حكم آخر لذات المحكمة  

م   انون رق ن الق سنة ٤٦م ھ   ١٩٧٢ ل ضائیة إن سلطة الق انون ال اص بق دا  ( الخ ا ع فیم

ات الإ  ة            المنازع ى كاف صل ف اكم بالف تص المح ة تخ س الدول ا مجل تص بھ ى یخ ة الت داری

انون    )المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص   ن الق ، كما نصت المادة العاشرة م

ة دون    ( بشأن مجلس الدولة على إنھ   ١٩٧٢ لسنة   ٤٧رقم   س الدول اكم مجل تختص مح

ة سائر المنازعات : غیرھا بالفصل فى المسائل الآتیة       اً    ) الإداری رر قانون ث إن المق وحی

ذ        ات التنفی ت منازع ئن كان ھ ول ا إن ة العلی ة الإداری ضاء المحكم ھ ق رى ب ا ج ى م وعل

المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى تخضع للقواعد المقررة فى قانون  

                                                             
 . م م. ١٩٩٣ لسنة ٢٦٠، دعوى رقم ١٩٩٣ فبرایر ٢٣الدائرة الثالثة، بتاریخ )  ١(
 .  م القاھرة ت٢٠٠٠ لسنة ٣٦٥١، دعوى رقم ٢٠٠١ ینایر ٦الدائرة العاشرة، بتاریخ )  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ة   ات الإداری ة المنازع ع طبیع ارض م ا لا یتع ة بم ة والتجاری ات المدنی ضى المرافع  إذ ق

داره         ١٩٧٢ لسنة   ٤٧القانون رقم    واد إص ن م ة م ادة الثالث  بشأن مجلس الدولة فى الم

الإجراءات             انون ب صدر ق ى أن ی ھ نص إل رد فی م ی بتطبیق أحكام قانون المرافعات فیما ل

الخاصة بالقسم القضائى، إلا إن قاضى التنفیذ المختص بنظر ھذه المنازعات ھو محاكم     

ن      مجلس الدولة كل فى      ادر م م ص ذ حك حدود اختصاصھا، لأن المنازعات المتعلقة بتنفی

ى         دة إن قاض م والقاع ا الحك صل فیھ ى ف القضاء الإدارى ھى فرع من أصل المنازعة الت

ذ    ى التنفی صاص قاض ى اخت ة ف ذه المنازع دخل ھ ذا لا ت رع، وبھ ى الف و قاض ل ھ الأص

  .بالمحاكم المدنیة

ق     وحیث إنھ متى كان ما تقدم وكان الباد     ة تتعل دعوى الماثل ن الأوراق أن ال ى م

م    م رق ذ الحك سنة ٤١٩بتنفی س    ٥٥ ل ضاء الإدارى بمجل ة الق ن محكم صادر م  ق وال

ة             ذه المحكم ون ھ م تك ن ث ستعجلة   (الدولة، وم ور الم ة الأم اً    ) محكم صة ولائی ر مخت غی

ادتین      لاً بالم ضاء الإدارى عم ة الق ى محكم ا إل ا بحالتھ دعوى وتحیلھ ر ال  ، ١٠٩بنظ

ا          ١١٠ ا أمامھ ضرون فیھ سة یح ة   ( من قانون المرافعات وتحدد للخصوم جل ام محكم أم

  ).١)"(القضاء الإدارى

صاص   د اخت ى تؤك ذلك والت ادى ك ضاء الع ن الق صادرة م ام ال ة الأحك ن أمثل وم

ا   ة، م س الدول اكم مجل ن مح صادرة م ام ال ى الأحك ذ ف كالات التنفی ضاء الإدارى باش الق

ذ     ة التنفی ھ محكم ضت ب كندریة ق ادى     –بالإس ضاء الع ة الق ة لجھ ي تابع دم  – وھ  بع

                                                             
ة  )  ١( ام الآتی ة الأحك ذات المحكم ى ل ى ذات المعن ر ف اریخ : أنظ رة بت دائرة العاش ایر ٦ال ، ٢٠٠١ ین

 فبرایر ٤ بتاریخ ٣٨١١، ٣٨١٠ ت م القاھرة، والدعویان رقما ٢٠٠٠ لسنة  ٣٦٩٨دعوى رقم   
ام  ٢٠٠١ كالات أرق اھرة٣٧٤٦، ٣٧٤٣، ٣٧٣٢، ٣٧٧١، الاش دائرة الأول . ، ت م الق ى، وال
م قضاء إدارى   ١٩٩٥ لسنة ٦٥٩١، دعوى رقم ١٩٩٥ سبتمبر  ٢٣بتاریخ   ، اشكال فى تنفیذ حك

 . بشأن قرار منع أحد الأفراد من دخول البلاد



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ن       ادر م م ص ى حك ھ ف دمت ب د تق كندریة ق ة الإس ت جامع كال كان ر اش صاصھا بنظ اخت

ضاء الإدارى  ة الق كندریة –محكم رة الإس ضاء الإدارى  – دائ ة الق ى محكم ا إل  وأحالتھ

رض علیھا أن تأمر  من قانون المرافعات، التى تف١١٠للاختصاص، تطبیقاً لحكم المادة   

  .بإحالة القضیة إلى المحكمة المختصة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص

ون     – دائرة الإسكندریة –وكانت محكمة القضاء الإدارى   د الطع ى أح ضت ف  قد ق

ادق        سیاحة والفن ة ال بوقف تنفیذ القرار الصادر بتعدیل نتیجة امتحان الفرقة الأولى بكلی

ة،           بجامعة الإسكندریة، وما یت    داد بالنتیجة المعدل دم الاعت صھا ع ار أخ ن آث رتب علیھ م

  .وكان قرار التعدیل قد صدر بعد ثلاثة أشھر من إعلان النتیجة

ام         ذ أحك صة بتنفی ر مخت وقد قامت جامعة الإسكندریة بتقدیم اشكال أمام جھة غی

ذ     ل التنفی صد تعطی ك بق م، وذل درت الحك ى أص ة الت ا المحكم ى تتبعھ ة الت إن إلا . الجھ

ت               ة، وقال صاص والإحال دم الاخت ضت بع ا ق : محكمة التنفیذ التى تم رفع الاشكال أمامھ

س  " اكم مجل ن مح صادرة م ام ال ى الأحك ذ ف ات التنفی ھ إن منازع ستقر علی ن الم ھ م إن

  ).١"(الدولة یختص بنظرھا جھة القضاء الإدارى وحدھا
                                                             

اریخ       )  ١( كندریة، بت ذ بالإس ة التنفی ر  ١٢حكم صادر من محكم شور   ٢٠٠٠ فبرای ر من م غی د  . ، حك وق
كالات   صدر العدید من الأحكام من القضاء المدنى، والتى      ر اش تؤكد على عدم ختصاصھ ولائیاً بنظ

  .التنفیذ فى الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى وإحالتھا إلى ھذا الأخیر لنظرھا والفصل فیھا
ى،   : ونذكر من ھذه الأحكام العدیدة على سبیل المثال        دائرة الأول حكم محكمة الأمور المستعجلة، ال

م      ١٩٩٥ سبتمبر   ٢٣بتاریخ   دعوى رق ى ال سنة  ٦٥٩١ ف ق    ١٩٩٥ ل ان یتعل اھرة، وك ، ت م الق
ى        ا ف شرطة لاتھامھم ة ال بحكم صدر من محكمة القضاء الإدارى بشأن قرار فصل طالبین من كلی

اشكال ( ق ٣ لسنة ١٣٠٩ و ١٣٠٨وحكم محكمة بندر بنھا فى الاشكالین رقمى . قضیة مخدرات
ى     معكوس لطلب الاستمرار فى تنفیذ حكم صادر من القضاء الإدا      كالین رقم ى الاش ذلك ف رى، وك

 المتعلقین بذات الدعوى لوقف تنفیذ الحكم، وصدر حكم ١٩٩٦ لسنة ٥١ و ١٩٩٥ لسنة ١٢٠٥
اریخ    ارس  ٢محكمة بنھا بت در        ١٩٩٦ م سم أول بن ة ق م محكم ة، وحك دم الاختصاص والإحال  بع

ة  وحكم م.  مدنى أول طنطا١٩٩٥ لسنة ٣١٥٩ دعوى رقم ١٩٩٥ دیسمبر   ٦طنطا بتاریخ    حكم
اریخ    ستعجلة بت ور الم اھرة للأم و ٢٦الق م  ١٩٩٥ یولی دعوى رق ى ال سنة ٥٢٣٩ ف  ١٩٩٥ ل

= 



 

 

 

 

 

 ١٣١

ایین          ى أح ذ ف ى التنفی اه قاض ظ اتج ن الملاح ھ م ك فإن ى   ورغم ذل ة إل ست قلیل لی

ة    ن جھ ادرة م اً ص شمل أحكام ده لی ذ، وم كالات التنفی ال اش ى مج صاصھ ف یع اخت توس

  .القضاء الإدارى حتى ولو لم تكن تتعلق بموضوع الأموال أو التنفیذ على المال

شرین،           رن الع ن الق وظھر ھذا الاتجاه جلیاً خلال عقد الثمانینیات والتسعینیات م

  .لعشرینوبدایات القرن الحادى وا

                                                             
= 

م   ١٩٩٦ أكتوبر ٣١وحكم محكمة الجیزة الابتدائیة بتاریخ   . مستعجل القاھرة  ى حك ، فى اشكال ف
وظفین         ة،     . صادر من محكمة القضاء الإدارى یتعلق بترقیة أحد الم اھرة الابتدائی ة الق م محكم حك

رة  اریخ  دائ ستعجلة بت ور الم سمبر ٨الأم م  ١٩٩٦ دی دعوى رق ى ال سنة ٤١٨٢٠ ف ، ١٩٩٦ ل
م  ١٩٩٧بشأن حكم إدارى یتعلق بتسویات وجزاءات، وحكمھا بتاریخ أول یونیو    فى الدعوى رق

 مایو ٢٦، وبتاریخ ١٩٩٧ لسنة ٦٦٣٠، رقم ١٩٩٧ فبرایر  ٢٧ وبتاریخ   ١٩٩٧ لسنة   ١٣١٦
 قرار لجنة فحص الطعون باستبعاد أحد المرشحین من ، بشأن١٩٩٧ لسنة ١٣٢٥، برقم ١٩٩٧

ضاء الإدارى   ة الق م محكم اھرة، وحك رب الق ى غ ى ف س المحل ضویة المجل یح لع شوف الترش ك
سنة  ٤٧١٦، رقم   ١٩٩٧ مارس   ١٢وبتاریخ  . المتعلق بھ  م     ١٩٩٦ ل ق بحك اھرة، یتعل ذ الق  تنفی

سمبر  ٢وبتاریخ . إدارى خاص بقرار منع من السفر   م  ، ر١٩٩٦ دی م   ٩٦/ ١٨٣٦ق ق بحك ، یتعل
اریخ    ان وبت ر الامتح ى مق سھ إل ن حب سجونین م د الم ل أح رار ترحی اص بق و ١٣إدارى خ  یونی

م  ١٩٩٧ لسنة ٢٠٤٨، رقم ١٩٩٧ یونیو  ٢٨، وبتاریخ   ١٩٩٧ سنة  ٢٠٤٨، رق  ت م ١٩٩٧ ل
 رقم ١٩٩٧ أبریل ٦، وحكم محكمة مركز قنا بتاریخ   ١٩٩٧أغسطس  = =١٤القاھرة، وبتاریخ   

سنة   ٢٢٨ یح         ١٩٩٧ل ات للترش ة الاعتراض رار لجن ق بق م إدارى یتعل اص بحك ى، خ دنى جزئ  م
اریخ        ستعجلة بت ور الم اھرة للأم ة الق ایو  ١٩لمجلس محلى محافظة قنا، ومحكم م  ١٩٩٩ م ، رق

سنة ٤٢١ اریخ   ١٩٩٩ ل اھرة، وبت ذ الق ایر ٦ تنفی م ٢٠٠١ ین سنة ٣٧٣٥، رق  ت م ٢٠٠٠ ل
اریخ    وفمبر  ١٥القاھرة، وبت م  ٢٠٠١ ن سنة  ٢٩٩٨، رق ماعیلیة،    ٢٠٠١ ل در الإس ة بن ، ومحكم

اریخ  سمبر ١٩بت م ٢٠٠٠ دی سنة ١٩٥، رق اریخ  ٢٠٠٠ ل ة، بت منود الجزئی ة س  ١٩، ومحكم
بتمبر  م ٢٠٠١س سنة ٥٤، رق اریخ   ٢٠٠١ ل ة بت وان الجزئی ة أس منود، ومحكم دنى س  ٢٨، م

ى    ح تنفیذ أسوان، وأحكام كثیرة م. م٢٠٠٠ لسنة   ٤٥٦ رقم   ٢٠٠١أغسطس   ة ف اكم مدنی ن مح
 .أنحاء الجمھوریة
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ذ    ى التنفی ضى قاض دة، ق ام عدی ى أحك ذ   ) ١(فف ھ اشكالات تنفی صاصھ وقبول باخت

ذ             ال أو بالتنفی ق بم ا لا تتعل ة رغم إنھ س الدول مقدمة ضد أحكام صادرة من محاكم مجل

س                     شاء مجل ذ إن صدد من ذا ال ى ھ ستقرة ف دة الم ى القاع اً عل د خروج ا یع ال، مم على م

س   ، وھو ما    ١٩٤٦الدولة المصرى عام     صاصات مجل یمثل تعدٍ سافر وصریح على اخت

  .الدولة واستقلال جھة القضاء الإدارى فى مواجھة جھة القضاء العادى

ضاء الإدارى ویقحم       اكم الق وتتنوع وتتباین موضوعات الأحكام الصادرة من مح

ویدخل قاضى التنفیذ اختصاصھ فیھا، رغم إنھا لا تتعلق بالمال ولا بالتنفیذ على المال لا 

  .من قریب ولا حتى من بعید

ضاء الإدارى           ن الق صادرة م ام ال ى الأحك ام، ھ ن الأحك ولعل أبرز ھذه النوعیة م

  .فیما یتعلق بالترشیح للمجالس النیابیة القومیة، وبالذات مجلس الشعب

الاً   ا ح رنا إلیھ ى أش ام الت ن الأحك ر م رغم إن كثی ة  -ف ا محكم ضت فیھ ى ق  والت

ضاء       الأمور المستعجلة بالقاھر   ام الق ى أحك ذ ف ة بعدم اختصاصھا ولائیاً باشكالات التنفی

ال    ت بالم ة         -الإدارى إلا إذا تعلق ق بعملی ت تتعل ام كان ذه الأحك ن ھ ر م رغم إن كثی  ف

الترشیح لمجلس الشعب، وقضى فیھا قاضى التنفیذ بعدم الاختصاص والإحالة إلى جھة         

ى ا     ضاء الإدارى، إلا إن قاض ى      الاختصاص، وھى جھة الق زم ف م یلت ستعجلة ل ور الم لأم

رع              ى الف ى الأصل ھو قاض دة قاض صاص، وقاع ع الاخت كل أحكامھ باحترام قاعدة توزی

  .بالنسبة لھذه المسألة

فقد خرج على ھذه القاعدة فى كثیر من أحكامھ، وظھر ذلك واضحاً فى انتخابات   

  .٢٠٠٠مجلس الشعب التى جرت عام 

                                                             
 . وھو فرع من فروع جھة القضاء المدنى، كما سبق الشرح والتوضیح)  ١(



 

 

 

 

 

 ١٣٣

اص   م الخ ام، الحك ذه الأحك ھر ھ ن أش اھر   وم رة الظ ن دائ ات ع حى الفئ  بمرش

ضاء الإدارى        ). ١(والأزبكیة بمحافظة القاھرة   ة الق ام محكم د المرشحین أم ن أح د طع فق

شق        ى ال ب ف سیة، وطال زدوج الجن ھ م اس إن ى أس سھ عل یح مناف ول أوراق ترش ى قب ف

ضاء    ة الق درت محكم ل أص یحھ، وبالفع ول أوراق ترش رار قب ذ ق ف تنفی ستعجل بوق الم

ام         . حكماً بوقف تنفیذ القرار   الإدارى   م أم ى الحك دیم اشكالاً ف افس بتق ح المن ام المرش فق

ى          ھ، وھ ى حیل اموه إل محكمة القضاء الإدارى، ولكن المحكمة رفضت الاشكال، فلجأ مح

ادى   ضاء الع ام الق ر أم كال آخ دیم اش ل  )٢(تق ومین، فقب راع بی ة الاقت ل عملی ك قب ، وذل

م مخالفت  كال، رغ ذا الاش ضاء ھ و إن   الق شأن، وھ ذا ال ى ھ ستقرة ف د الم ھ للقواع

ضاء          ون للق ضاء الإدارى یك ن الق صادرة م ام ال ذ الأحك صاص بنظر اشكالات تنفی الاخت

ح          ذا المرش تطاع ھ ة الاشكال واس ت المحكم الإدارى ذاتھ، كما شرحنا قبل قلیل، وقد قبل

م انتظ          شعب، ث س ال دور  خوض الانتخابات، بل والفوز بھا وأصبح عضواً فى مجل ار ص

ا             ة فیھ ھ النھائی ول كلمت دعوى الموضوعیة لیق ى ال د   . حكم القضاء الإدارى ف ل ق وبالفع

یح   ٢٠٠١ أغسطس من عام ٢٧صدر ھذا الحكم فى     ى الترش  بعدم أحقیة ھذا المرشح ف

اً        یح، وفق ق الترش لانتخابات مجلس الشعب لأن ازدواج الجنسیة تحول دون ممارسة ح

ة   د  ). ٣(لوجھة نظر المحكم ذ إجراءات         وق شعب اتخ س ال م إن مجل ذا الحك ى ھ ب عل ترت

ة              م المحكم اً لحك ل احترام إسقاط العضویة عن ھذا المرشح، وأسقط عنھ العضویة بالفع

  .الإداریة العلیا الصادر فى ھذه القضیة

                                                             
 . فى القضیة الشھیرة الخاصة برجل الأعمال رامى لكح)  ١(
 . أمام محكمة الأمور المستعجلة بباب الخلق بعابدین بالقاھرة)  ٢(
ام         أنظر فى تفصیل ھذه القضیة نقدنا لحكم    )  ٣( ول وأحك ا، أص ك، كتابن ى ذل ا ف ة العلی ة الإداری  المحكم

ة،           ة الرابع ة، الطبع القانون الدستورى، الكتاب الثانى، نظام مصر الدستورى، دار النھضة العربی
 . وما بعدھا من صفحات٨٥١، ص ٢٠٠٢/٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ضاء الإدارى باشكالات             صاص الق سلم باخت ادى ی ضاء الع ضح إن الق ذا یت من ھ

صادر     ام ال ذ الخاصة بالأحك ى        التنفی دة إن قاض اً لقاع اً وتطبیق ر، احترام ذا الأخی ن ھ ة م

ال     . الأصل ھو قاضى الفرع   ذا المج ى ھ صاص ف فلم یكن ھذا القضاء یعترف لنفسھ باخت

  .إلا إذا كان التنفیذ ینصب على مال أو مآلھ التنفیذ على مال

وقد رأینا إن القضاء العادى قد خرج فى بعض أحكامھ على ھذه القاعدة، فقضى      

صب              باخت ن تن م تك ا ل صاصھ ببعض الاشكالات فى تنفیذ أحكام القضاء الإدارى رغم إنھ

  .على مال، كما رأینا فى مسألة الترشیح لانتخابات مجلس الشعب

ى            سھ ف وقد یكون السبب فى خروج القضاء العادى على ھذه القاعدة، وإقحام نف

ن ت    –اشكالات التنفیذ فى أحكام القضاء الإدارى      م تك و ل ى ول ال    حت ق بم ون   –تعل د یك  ق

ھ      ل وتخلی السبب الرئیسى ھو تردد موقف القضاء الإدارى وعدم ثباتھ فى ھذا الصدد، ب

ده              ة عھ ى بدای ال ف ذا المج ى ھ صاصھ ف ن       –عن اخت شىء م ا سوف نوضحھ ب  وھو م

ضاء    –التفصیل فى الفصل التالى      صاص الق  ھذا إلى جانب عدم وجود نص صریح باخت

یذ التى تقدم ضد الأحكام الصادرة منھ، بالإضافة إلى عدم صدور      الإدارى باشكالات التنف  

تعانة          تم الاس ى الآن، فی ة حت س الدول ضائى بمجل سم الق انون الإجراءات الخاصة بالق ق

ھ              رد فی م ی ا ل ة، فیم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ى ق ا ف صوص علیھ د المن بالقواع

م  نص، كما تقضى المادة الثالثة من قانون إصدار ق       ٤٧انون مجلس الدولة المصرى رق

  .١٩٧٢لسنة 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

  المبحث الثالث
  مرحلة الاختصاص المنقوص للقضاء الإدارى
  فيما يتعلق باشكالات التنفيذ فى أحكامه

  

ھ        ھ، وتنازل ى أحكام بعد تخلى القضاء الإدارى عن اختصاصھ باشكالات التنفیذ ف

دأ ال      ة أخرى    طواعیة عن ھذا الاختصاص لقاضى التنفیذ المدنى، ب ضاء الإدارى مرحل ق

  .اعترف خلالھا لنفسھ بھذا الاختصاص

ذا           صاصھ ھ ى اخت ورغم ذلك فإن ھذا الاعتراف لم یكن كاملاً، أى لم یكن یُدخل ف

  .اشكالات التنفیذ المتعلقة بالمال والتنفیذ على المال

ومعنى ذلك إن القضاء الإدارى فى ھذه المرحلة وإن اعترف لنفسھ بالاختصاص 

جمیع اشكالات التنفیذ فى الأحكام الصادرة منھ، إلا إنھ أخرج من ھذا الاختصاص، بنظر 

ة،               ة والتقلیدی دة القدیم اً للقاع ك تطبیق ال، وذل ة بالم ھ المتعلق اشكالات التنفیذ فى أحكام

ة          ات المتعلق ة بالمنازع ة العام احب الولای و ص ادى ھ ى الع ا إن القاض ى مؤداھ والت

صب      ومن ثم فإنھ ب   ). ١(بالمال النسبة لاشكالات التنفیذ فى أحكام القضاء الإدارى التى تن

رة            ن دائ الى م دنى، وتخرج بالت ذ الم ى التنفی صاص قاض ى اخت على المال فإنھا تدخل ف

  .اختصاص القضاء الإدارى باشكالات التنفیذ التى تقدم ضد أحكامھ

                                                             
ة  –أنظر على سبیل المثال حكم محكمة النقض    )  ١( اریخ  – الدائرة المدنی سمبر ٣١ بت ى  ١٩٧٣  دی ، ف

متى كان التنفیذ یجرى على مال انعقد الاختصاص  "حیث قضت بإنھ .  ق٣٧ س  ٣٤٧الطعن رقم   
 ".بنظر الاشكال فیھ لقاضى التنفیذ أیاً كانت الجھة القضائیة الصادر عنھا الحكم المراد تنفیذه



 

 

 

 

 

 ١٣٦

 محكمة وفى بیان وتحدید ھذا الاختصاص وشرح القاعدة والاستثناء علیھا تقول

ضاء    "القضاء الإدارى إنھ     روع الق ن ف من المقرر قانوناً إن قاضى التنفیذ یعتبر فرعاً م

شق           العادى، ومن ثم فإنھ حیث تخرج المنازعة الموضوعیة عن ولایة تلك الجھة فإن ال

ور        ى الأم تص قاض ذلك لا یخ اً ل ھ تبع صاصھ، وإن ن اخت ذ ع رج حینئ ا یخ ل منھ العاج

ة            المستعجلة أو قاضى الت    صاص جھ ى اخت دخل ف ى ت ور الت ن الأم ر م نفیذ بالحكم فى أم

ھ          اق ولایت ى نط صاصھ ف ارس اخت ذكور یم ى الم سبان إن القاض ضاء الإدارى بح الق

ى        دنى، ومت المستعجلة، واستمداداً من الأصل المقرر إن اختصاصھ فرع من القضاء الم

ھ                ب مراعات ھ ویج ھ أھمیت ار آخر ل ة اعتب ذلك إلا إن ثم ك ك د    كان ذل ق القواع د تطبی عن

ى           المشار إلیھا، ھذا الاعتبار ھو إن المنازعات المتعلقة بالتنفیذ حینما یجرى التنفیذ عل

ة       المال فإن جھة القضاء العادى التى یتفرع عنھا قاضى التنفیذ تكون ھى صاحبة الولای

ة  العامة فى المنازعات المتعلقة بالمال، ومن ثم یختص قاضى التنفیذ بالمنازعات ال   وقتی

سند          ان ال و ك ى ول ال حت فى التنفیذ كلما كان السند المتنازع فى تنفیذه منفذاً بھ على الم

ادى          ضاء الع ة الق لاف جھ ك    . المنفذ بمقتضاه صادراً من جھة أخرى خ ى ذل اً عل وترتیب

فإنھ متى رفع أمام قاضى التنفیذ منازعة فى تنفیذ حكم إدارى فإن القاضى یترسم حینئذ         

ر            القاعدة المش  ر غی ان الأم إذا ك ك المنازعة، ف ى تل صل ف ار إلیھا سلفاً، وھو بسبیل الف

ن               ا ع ى المنازعة لخروجھ دنى النظر ف ذ الم ى التنفی منصب على المال امتنع على قاض

ى        ك القاض اختصاصھ، مادام لا یوجد نص خاص یقرر الاختصاص للجھة التى یتبعھا ذل

ان     …… د       وترتیباً على ما تقدم كلھ فإنھ لما ك اً تع ت إن المنازعة المطروحة حالی الثاب

ادة               نص الم لاً ب ة عم س الدول ولائى لمجل صاص ال فرعاً من الأصل الذى یدخل فى الاخت

م     ١٧٢ سنة  ٤٧ من الدستور والمادة العاشرة من القانون رق ذلك    ١٩٧٢ ل اً ل ھ تبع ، وإن

اً     سر تبع ل وینح كال الماث ر الاش ده بنظ تص وح و المخ ى الإدارى ھ ون القاض ذلك یك  ل

ى              ة والت لاً بالمنازعة الماثل تص أص ادى لا یخ ى الع ذ لأن القاض اختصاص قاضى التنفی



 

 

 

 

 

 ١٣٧

مبناھا فى واقع الحال امر من الأمور التى تنفرد جھة القضاء الإدارى بنظرھا دون جھة 

ذه            ى تنفی شكل ف م المست القضاء العادى، وبحسبان إن القاضى الإدارى الذى أصدر الحك

در عل       ق           یكون ھو الأق ة تتعل ة أو قانونی ات مادی ن عقب ار م د یث ا ق ذ م یص وتنفی ى تمح

انونى        اس ق ى أس بالتنفیذ، ومتى كان ذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص یكون غیر قائم عل

  ).١"(صحیح متعیناً الالتفات عنھ

ذى                 سابق، وال ضائھا ال ن ق دلت ع د ع ضاء الإدارى ق ة الق دو إن محكم وھكذا یب

صا        ن اخت ھ ع ى فی ت        كانت تتخل ذى كان ا، وال ى أحكامھ ذ ف یل باشكالات التنفی صھا الأص

ذه       صاصھا بھ ن اخت دنى ع ذ الم ى التنفی ة لقاض ازل طواعی ضاه وتتن رف بمقت تعت

  .الاشكالات

صحیح     ق ال وبمثل ھذا الحكم فقد عادت المحكمة إلى صواب السبیل وجادة الطری

ا    ك بإدخ ى    فى ھذا الشأن، وأعادت الأمور إلى نصابھا الطبیعى، وذل ذ ف ل اشكالات التنفی

  .أحكامھا ضمن اختصاصاتھا الأصیلة

ام     ى أحك ذ ف كالات التنفی ع اش دخل جمی م تُ ة ل ذه المحكم إن ھ ا ف ا رأین ن كم ولك

ة                  ھ الاشكالات المتعلق تثنت من ن اس ضاء، ولك ذا الق صاص ھ القضاء الإدارى ضمن اخت

ن ا            ى ع ى التخل ة ف ذه المرحل ى ھ تمرت ف ث اس ال، حی ى الم ذ عل ا  بالتنفی صاص بھ لاخت

ھ               ى فق ستقرة ف ة الم دة التقلیدی والاعتراف لقاضى التنفیذ بھذا الاختصاص، أخذاً بالقاع

ع     شامل لجمی ام وال صاص الع ادى الاخت ى الع ى القاض ى تعط ادى، والت ضاء الع الق

ا        ا وتتبعھ ى إلیھ ى تنتم ة الت ت الجھ اً كان ال، أی ى الم ذ عل ة بالتنفی ات المتعلق المنازع

درت الحكم فى الموضوع، أى سواء كانت تتبع جھة القضاء العادى أو المحكمة التى أص

                                                             
م   ١٩٨٧ مایو ١٢أنظر حكم محكمة القضاء الإدارى، بتاریخ     )  ١( دعوى رق سنة   ٣٥٦٠، فى ال  ٤١ل

 . ق



 

 

 

 

 

 ١٣٨

صاص       ة ذات الاخت ات الإداری ل الھیئ رى، مث ة أخ ضاء الإدارى أو أى جھ ة الق جھ

  .القضائى

ففى ھذه المرحلة لم یصل اعتراف القضاء الإدارى باختصاصھ باشكالات التنفیذ     

ل بجم    راف الكام ى الاعت ھ إل صادرة من ام ال ى الأحك ن   ف م یك كالات، ول ذه الاش ع ھ ی

اختصاصھ بھذه الاشكالات یشمل جمیع الأحكام الصادرة منھ أیاً كان محل التنفیذ علیھا، 

ذھا                 صب تنفی ى ین ام الت ى توجھ للأحك فقد كان یخرج من ھذا الاختصاص الاشكالات الت

  .على الأموال

ى            ذ ف ل اشكالات التنفی املاً لك اً ش ام   إذن فلم یكن ھذا الاختصاص عام ع أحك جمی

  .القضاء الإدارى



 

 

 

 

 

 ١٣٩

  المبحث الرابع
  مرحلة اعتراف القضاء الإدارى لنفسه بالاختصاص الكامل

  باشكالات التنفيذ بالنسبة لكل أحكامه
  

سألة               سبة لم ة بالن س الدول ضاء مجل ا تطور ق ر بھ ى م سابقة الت بعد المراحل ال

ھ، اكت        صادرة من ام ال ى الأحك ذ ف كالات التنفی ر اش صاص بنظ ذه    الاخت ور بھ ل التط م

ذات        ة، وبال المرحلة، التى طبق فیھا القضاء الإدارى فى مصر القواعد الأصولیة النظری

ى                    سلطات الأخرى ف ع ال ى مواجھة جمی ضائیة ف ة ق ة كھیئ س الدول قاعدة استقلال مجل

ة أخرى      دة    . الدولة من ناحیة، وفى مواجھة جھة القضاء العادى من ناحی ق قاع ا طب كم

ى الأصل ھ    صاص         إن قاض ع الاخت رام توزی دة ضرورة احت ضاً، وقاع رع أی ى الف و قاض

بنظر المنازعات القضائیة بین جھتى القضاء، العادى والإدارى، وقاعدة ضرورة احترام 

ن     ق الطع ا إلا بطری دم مراجعتھ ضاء الإدارى وع ة الق ن جھ صادرة م ضاء ال ام الق أحك

ذھا، أو ال     ام تنفی ل أم ع عراقی دم وض ا، وع صوص علیھ شىء   المن وة ال ى ق ل عل تحای

ون                ك یك إن ذل ذھا، ف ى تنفی دیم اشكالات ف ة لتق المقضى بھ فیھا، وإن كانت ھناك إمكانی

دیر   . أمام القاضى الإدارى ذاتھ، ولیس أمام أى جھة أخرى      ى تق فھو الأصلح والأقدر عل

ن           زة ع ا المتمی ة، نظراً لطبیعتھ  ملاءمة قبول أو رفض الاشكال فى تنفیذ الأحكام الإداری

ق               ى تتعل دھما، وھو الإدارة الت ا أو أح صفة طرفیھ أحكام جھة القضاء العادى، ونظراً ل

اً     سعى دائم ا وت ى تمثلھ ة الت صلحة العام رة الم ا فك ا  –بھ روض إنھ ل المف ى الأق  أو عل

اً  سعى دائم ة      –ت وال العام ى الأم ل ف ا تتعام ا إنھ صرفاتھا، كم ل ت ى ج ا ف ى تحقیقھ  إل

  .یضھا للضرر أو الضیاع أو المساس بھاكقاعدة، فما یحتم عدم تعر



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ة اشكالات          صاصھ بكاف ولذلك فقد دافع القضاء الإدارى فى ھذه المرحلة عن اخت

ھ            لازم لأحكام رام ال وفیر الاحت ن ضرورة ت ع ع التنفیذ فى الأحكام الصادرة منھ، كما داف

ام      ى  وضرورة تنفیذھا، وعدم وقف ھذا التنفیذ حتى مع وجود اشكال فى تنفیذھا أم  قاض

فقرر إن مثل ھذا الاشكال لیس من شأنھ وقف تنفیذ الحكم، ولیس لھ أثر . التنفیذ المدنى 

  .فى منازعة التنفیذ المنظورة أمام القضاء الإدارى

ع    ال جمی صدد بإدخ ذا ال ى ھ ة ف س الدول ضاء مجل ور ق ى تط د انتھ ك فق ل ذل لك

ى - دونما استثناء   –اشكالات التنفیذ فى الأحكام الإداریة       ھ،     ف ضاء الإدارى ذات ف الق  كن

سائل        سلیم للم ضاً   . وھو ما یتفق مع طبیعة الأشیاء، وصحیح الأمور والوضع ال وھو أی

  .ما كان یتعین عملھ منذ زمن طویل

ى         –ویتضح ھذان المعنیان     ذ ف ة اشكالات التنفی ضاء الإدارى بكاف  اختصاص الق

ال فیھا أمام قاضى التنفیذ أحكام القضاء الإدارى وعدم وقف تنفیذھا حتى مع وجود اشك   

  . یتضح ذلك فى الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة فى ھذا الصدد–المدنى 

ًأولا 
  : اختصاص القضاء الإدارى بكافة اشكالات التنفيذ فى أحكامه–

قضت المحكمة الإداریة العلیا باختصاص محاكم القضاء الإدارى بكافة 

حیث توضح . وأكدت على ذلك فى أحكام عدیدة. )١(المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامھا

منازعات التنفیذ المتعلقة بالأحكام القضائیة : "بالقول بإن) ٢(ذلك فى أحد ھذه الأحكام

تحكمھا الأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وھو ما یسرى 

 الإدارى بما لا یتعارض مع على منازعات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء
                                                             

اریخ  )  ١( صادر بت ا ال ر حكمھ ارس ٢٦أنظ م ١٩٨١ م ن رق سنة  ٣١، س ٩٤٥، طع ة ال  ق، مجوع
 . ١٢١١الثالثة والثلاثون، الجزء الثانى، ص 

 .  ق٣٥ س ١٢٦٨، طعن رقم ١٩٨٩الحكم الصادر بتاریخ أول یولیو )  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤١

طبیعة المنازعات الإداریة لحین صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى 

قاضى التنفیذ المختص دون غیره بنظر منازعات التنفیذ المتعلقة بأحكام "وإن " ……

القضاء الإدارى ھو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصھا تأسیساً على إن 

تنفیذ المتعلقة بھذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإداریة التى فصلت منازعات ال

  ".فیھا، على اعتبار إن قاضى الأصل ھو قاضى الفرع

ضت           وفى تحدید المحكمة المختصة داخل جھة القضاء الإدارى بنظر الاشكال، ق

تص بنظر الاشكال الم      "بإنھ   ة تخ س الدول ة  فى الاشكال فى تنفیذ أحكام محاكم مجل حكم

ا           ضاء الإدارى فإنھ ة الق ن محكم ھ م شكل فی التى أصدرت الحكم، فإذا صدر الحكم المست

  ).١"(تكون ھى المختصة بنظر الاشكال فى ھذا الحكم

ًثانيا 
 عدم وقف تنفيذ الحكم الإدارى حتى مع تقديم اشكال فيه أمام قاضى –

  :التنفيذ المدنى
ى      قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن رفع الاشكا       ام قاض م إدارى أم ذ حك ل فى تنفی

ر            ذا الاشكال غی ذه، ویظل ھ ى تنفی التنفیذ لیس من شأنھ وقف تنفیذ الحكم المستشكل ف

ضاء الإدارى ) ٢(ذى أثر فى صدد منازعة التنفیذ  ذا الاشكال    . المطروحة أمام الق ل ھ فمث

م الإدارى    ذ الحك ف تنفی ق بوق ا یتعل ر فیم دیم الأث ون ع وز إیق). ٣(یك لا یج ذ ف اف تنفی

دیم الاشكال الأول        الأحكام الإداریة المستشكل فیھا أمام قاضى التنفیذ بحجة إن مجرد تق

                                                             
 .  ق٣٢ س ٣٠٤٦، طعن رقم ١٩٩٢ مایو ١٢الحكم الصادر بتاریخ )  ١(
اریخ       )  ٢( صادر بت ارس  ٢٦أنظر الحكم ال م   ١٩٨٨ م ن رق سنة   ٣١، س ٢٩٤٥، طع ة ال  ق، مجموع

 . ١٢١٤الثالثة والثلاثون، الجزء الثانى، ص 
ة     ٣٥ س ١٢٦٨أنظر الحكم الصادر فى الطعن رقم     )  ٣( ا المحكم ى قررتھ ادىء الت  ق، مجموعة المب

 . ١٢٧٢ ص ١٨٦ ق، الجزء الثانى، قاعدة رقم ٣٤الإداریة العلیا، س 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

یؤدى إلى وقف تنفیذ الحكم حتى ولو رفع الاشكال أمام محكمة غیر مختصة، كما تقضى   

  .قواعد المرافعات

ى    ة عل ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ى ق ررة ف ة المق ول العام ق الأص فتطبی

ارض            من دم تع شروطاً بع ازعات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإدارى م

ة     راءات الخاص انون الإج دور ق ین ص ة ولح ة الإداری ة المنازع ع طبیع ول م ذه الأص ھ

  .بالقسم القضائى لمجلس الدولة

ى              صاص القاض ى اخت ة عل وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا فى أحكام كثیرة تالی

ى            الإدار ر عل ب أى أث دم ترتی ھ، وع صادرة من ام ال ـى الأحك ذ ف ى وحـده باشكالات التنفی

  .تقدیم مثل ھذه الاشكالات أمام قاض غیر مختص

 ١٩٨٩من ھذه الأحكام، نذكر على سبیل المثال حكمھا الصادر فى أول یولیو 

إن قاضى التنفیذ المختص دون غیره بنظر منازعات التنفیذ المتعلقة "حیث تقول 

أحكام القضاء الإدارى ھو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصھا تأسیساً على ب

أن منازعات التنفیذ المتعلقة بھذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإداریة التى 

  ".فصلت فیھا على اعتبار أن قاضى الأصل ھو قاضى الفرع

ایو   ٥وفى حكم صادر بتاریخ      ول إن  ) ١(١٩٩٠ م ذ   المنازعة  "تق ة بتنفی المتعلق

ذا            ا ھ صل فیھ ى ف حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى ھى فرع من أجل المنازعة الت

م  رع    –الحك ى الف و قاض ل ھ ى الأص ك – قاض ة ذل ى   :  نتیج ة ف ذه المنازع دخل ھ لا ت

دیم       –اختصاص قاضى التنفیذ بالمحاكم المدنیة   ة ع ة المدنی ع الاشكال للمحكم ون رف  یك

ر           … -الحكم  الأثر فى وقف تنفیذ      ة غی ى محكم و إل ده ول وم ض ن المحك  رفع الاشكال م

                                                             
 . ١٧١٣ ص ١٦٤ ق، ذات المجموعة السابقة، القاعدة رقم ٣٥ لسنة ٢٩فى الطعن رقم )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٣

ن                ل م ع اشكال مقاب رر رف م تب ذ الحك بیل تنفی ى س ة ف ة طارئ مختصة لا یعتبر بذاتھ عقب

ھ    م          –جانب المحكوم ل ذ الحك ن تنفی دھا ع وم ض ة المحك ة الإداری اع أو رفض الجھ  امتن

  ". والتعویض عنھیشكل قراراً إداریاً سلبیاً یجوز وقف تنفیذه وإلغائھ

اً   "قضت المحكمة بأنھ ) ١(وفى حكم أحدث     ھ فقھ ومن حیث إنھ من المستقر علی

ى              ة ف احبة الولای ى ص ذه ھ ى تنفی شكل ف م المست درت الحك وقضاءً إن المحكمة التى أص

راً سواء          ر أث تج ولا یثم الفصل فى الاشكال، وإن الاشكال أمام محكمة غیر مختصة لا ین

صاص و دم الاخت ان ع و   ك ل وھ وع الماث صوصیة الموض ى خ ھ ف اً، إلا إن اً أو نوعی لائی

ضویة     ى ع یح ف ق الترش و ح ة وھ توریة العام وق الدس ن الحق ق م ة ح ق بممارس یتعل

انون، وإذا           م الق ھ حك زل علی مجلس الشعب فإنھ إذا اتصلت ھذه المحكمة بالأمر فإنھا تن

  ". رفض الاشكاللم یطرأ بعد صدور الحكم ما یبرر وقف تنفیذه، من ثم یتعین

ده              ى الإدارى وح صاص القاض ى اخت د عل ذي یؤك ستقر ال ضاء الم ورغم ھذا الق

ام             ذه الاشكالات أم ل ھ ع مث دون غیره بنظر اشكالات التنفیذ فى أحكامھ، وعدم تأثیر رف

قاضى التنفیذ المدنى على عملیة تنفیذھا، إلا إننا نلاحظ أن الواقع یجرى على غیر ذلك، 

ذ           فبمجرد تقدیم ھذ   ف تنفی ى وق ؤدى إل ك ی إن ذل دنى ف ه الاشكالات إلى قاضى التنفیذ الم

ع                 ى الواق ا یجرى ف صة، فم ر مخت ة غی ام محكم دم أم الحكم، حتى ولو كان الاشكال قد ق

  .یخالف ما استقر علیھ قضاء المحكمة الإداریة العلیا

حكم ولذلك یستغل كثیرون ھذه الثغرة ویستخدمون الاشكال لمجرد تعطیل تنفیذ ال  

شكلون       والتسویف فیھ والمماطلة والكید، حتى ولو رُفض الاشكال فیما بعد، یكون المست

                                                             
وفمبر   )  ١( اریخ أول ن صادر بت م   ٢٠٠٠ال ن رق ى الطع ادىء  ٤٧ س ١٥١٨، ف ة المب  ق، مجموع

وبر        ن أول أكت ة م ون الانتخابی أن الطع  ٢٠٠٠القانونیة التى قررتھا المحكمة الإداریة العلیا فى ش
 . ١٠٧، ص ٢٠٠٠إلى آخر دیسمبر 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ھ، أى            وم ل ى المحك ت الفرصة عل ت لتفوی قد حققوا ما رسموا لھ وھو كسب بعض الوق

  ).١(الذى صدر الحكم لصالحھ

ة،       ذه الرحل ى ھ درت ف ى ص ضاء الإدارى الت ام الق إن أحك ال ف ل ح ى ك ن عل ولك

ى     ر         وأكدت عل ھ تعتب ى أحكام ذ ف ع اشكالات التنفی صاصھ بجمی ك    –اخت ى ش لا أدن  – وب

ذا             ى ھ د الأصولیة ف ع القواع ع جمی ق م ذى یتف تطور ھام وسیر  فى الاتجاه الصحیح ال

  .الصدد

                                                             
اریخ           )  ١( ا بت ة العلی ة الإداری م المحكم ایو  ٥أنظر حك م   ١٩٩٠ م ن رق ة  ٣٥ س ٢٩، طع  ق، مجموع

وفى ذات المعنى أنظر حكم محكمة . ١٧١٧، ص ١٩٩٤السنة الخامسة والثلاثون، الجزء الثانى، 
  . ق٤٠، س ٣٥٦٠، دعوى رقم ١٩٨٧ مایو ١٢القضاء الإدارى بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

  خلاصة الباب الثانى
  

سألة    سبة لم ى، بالن ضائى العمل ق الق ى التطبی ع ف اب الوض ذا الب ى ھ نا ف عرض

ى الأح   ذ ف ضاء       اشكالات التنفی ادى والق ضاء الع ن الق ل م ف ك ا موق ة، ورأین ام الإداری ك

  .الإدارى من ھذه المسألة

  :فبالنسبة للقضاء العادى فإن موقفه يتلخص فيما
س         :المبدأ اكم مجل ن مح صادرة م ام ال ة بالأحك ذ المتعلق  عدم اختصاصھ باشكالات التنفی

  .احتراماً لاستقلال جھة القضاء الإدارى. الدولة

 اختصاصھ باشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الإداریة إذا كان التنفیذ ینصب :الاستثناء

ى        . على مال  ة ف ة العام ادى الولای ضاء الع نح الق تطبیقاً للقاعدة التقلیدیة التى تم

  .منازعات الأموال

أربع مراحل           ذا التطور ب ر ھ د تطور وم ھ ق أما بالنسبة للقضاء الإدارى فإن موقف
  :رئیسیة

ى   : الأولىالمرحلــة* ذ ف كالات التنفی رة اش ا فك ستبعد فیھ ضاء الإدارى ی ان الق  ك

ذ          . أحكامھ ز تنفی ان لا یجی ذى ك ت، ال استناداً إلى نص قانون مجلس الدولة فى ذلك الوق

كما كان . أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأدیبیة قبل انقضاء میعاد الطعن فیھا

ر واق ن أث دیم الطع رد تق ل لمج ام یجع ذه الأحك ذ ھ انون ١٥م (ف لتنفی ن ق سنة ٥٥ م  ل

١٩٥٩.(  

ام            :المرحلة الثانية* ذ ونظ ام اشكالات التنفی ین نظ ط ب ضاء الإدارى یخل  كان الق

استناداً إلى إن قانون مجلس الدولة . وقف تنفیذ الحكم من محكمة الطعن عند طلبھ منھا     



 

 

 

 

 

 ١٤٦

لا محل       ن، ف ام    أجاز طلب وقف تنفیذ الحكم فى ذات صحیفة الطع سریان نظ ول ب  إذن للق

  ).١(اشكالات التنفیذ المنصوص علیھ فى قانون المرافعات على أحكام مجلس الدولة

بل وقد ذھب القضاء الإدارى فى ھذه المرحلة إلى أبعد من ذلك بكثیر، إلى حد 

الاعتراف والتنازل الصریح من جانبھ لقاضى التنفیذ المدنى فیما یتعلق بالاختصاص 

  .نفیذ فى الأحكام الإداریةباشكالات الت

 بدأ القضاء الإدارى یعترف لنفسھ باختصاص فیما یتعلق بنظر :المرحلة الثالثة*

ولكن ھذا الاختصاص كان منقوصاً، . اشكالات التنفیذ التى تقدم فى الأحكام الصادرة منھ

ادى          ضاء الع ان الق د ك ھ، فق ل أحكام ى ك  - بمعنى إنھ لم یكن یشمل كل اشكالات التنفیذ ف

ذ    ى التنفی ى قاض ثلاً ف ى     –متم كالات، وھ ذه الاش ض ھ ر بع صاص بنظ شاركھ الاخت  ی

  .الاشكالات المتعلقة بالتنفیذ على المال

     فلم یكن اختصاص القضاء الإدارى باشكالات التنفیذ فى أحكامھ شاملاً 

  .مستغرقاً لھا جمیعھا

ــة* ــة الرابع صاص    :المرحل سھ بالاخت ضاء الإدارى لنف رف الق ة  اعت ر كاف  بنظ

 .منازعات التنفیذ فى أحكامھ دون استثناء

                                                             
 . ، سابق الإشارة إلیھ١٩٧٣ أبریل ٥حكم محكمة القضاء الإدارى بتاریخ )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٧

  الفصل الختامى
  كيفية التغلب على مشكلة الاختصاص

  باشكالات التنفيذ فى أحكام مجلس الدولة
  

سألة    ة بم ة المتعلق ولیة النظری د الأص ى القواع اً ف ا بحث ذه أجرین تنا ھ ى دراس ف

  .ىالاختصاص باشكالات التنفیذ فى أحكام القضاء الإدار

ذا الموضوع،           ى ھ ضاء ف ن الق صادرة م ام ال ى الأحك كما أجرینا بحثاً تطبیقیاً عل

س          اكم مجل ن مح صادرة م ك ال ادى أو تل سواء تلك الصادرة من محاكم جھة القضاء الع

الدولة، ورأینا إنھ وفقاً للقواعد الأصولیة المتعلقة بھذا الموضوع فإن الاختصاص بھذه 

ضا     ھ أو        الاشكالات إنما ینعقد للق سلبھ من ھ أو ی ھ، ولا یجوز أن یجور علی ء الإدارى ذات

  .حتى یشاركھ فیھ القضاء العادى

ضائیتین    ین ق ود جھت ن وج ستمدة م ولیة الم د الأص ضى القواع ذا تق   ھك

ستقلتین  سیتین م ل       . رئی ة، تتمث د فرعی ادىء وقواع ن مب ك م ن ذل رع ع ا یتف   وم

  :فیما یلي

  . القضاءاقتسام الاختصاص بالمنازعات بین جھتى -

  .مبدأ الفصل بین جھتى القضاء -

  .قاعدة قاضى الأصل ھو قاضى الفرع -

ھ     - ى وج ة، وعل ام الإداری رارات والأحك ذ الق م تنفی ى تحك ادىء الت صوصیة المب خ

  .التحدید مبدأ الأثر غیر الواقف للطعون فى ھذه القرارات والأحكام
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ادىء   ن المب ستمدة م ولیة الم د الأص ضى القواع ضاً تق ذا أی توریة وھك الدس

توریة                ادىء الدس صوص المب ى وجھ الخ ضائى، وعل الخاصة بموضوع الاختصاص الق

  :التالیة

  .حق التقاضى وفكرة اللجوء إلى القاضى الطبیعى -

  .احترام حجیة أحكام القضاء وقوة الشىء المقضى بھ ومبدأ سیادة القانون -

  .مستقلةمبدأ استقلال القضاء واحترام اختصاص مجلس الدولة كجھة قضائیة  -

ضاء   ھ الق رى علی ا یج رى وم ا ج ا م ا رأین ادى أو الإدارى–كم واء الع ى - س  ف

التطبیق العملى فیما یتعلق بمسألة الاختصاص باشكالات التنفیذ فى الأحكام الصادرة من 

  .مجلس الدولة

ذا لا      ن ھ ضاء الإدارى، ولك فالقضاء العادى یحترم من حیث المبدأ اختصاص الق

ت              یمنع القضاء العاد   ا والب ة ونظرھ ام إداری ى أحك ذ ف ات باشكالات تنفی ى من تلقى طلب

  .فیھا

ى          ذ ف تئثار باشكالات التنفی ى الاس ستمر ف وفى كل الحالات فإن القضاء العادى م

ن            ادرة م الأحكام المتعلقة بالأموال أیاً كانت الجھة التى أصدرتھا، أى حتى ولو كانت ص

  .محاكم جھة القضاء الإدارى

ا إن ا ذ      ورأین كالات التنفی رة اش تبعاد فك دأ باس ور ب ر بتط د م ضاء الإدارى ق لق

بالنسبة لأحكامھ، ومروراً بالخلط بین نظامى اشكالات التنفیذ ووقف التنفیذ بأمر محكمة  

دنى، ومروراً             ذ الم ى التنفی ذه الاشكالات لقاض صاص بھ الطعن، بل وبالتنازل عن الاخت

التخلى     أیضاً بالاعتراف لنفسھ باختصاص منقوص ف  ك ب ذه الاشكالات، وذل یما یتعلق بھ

الاعتراف          اءً ب دنى، وانتھ ذ الم ى التنفی صالح قاض ال ل عن اشكالات التنفیذ المتعلقة بالم
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ام               ى الأحك ذ ف ات التنفی ة منازع ر المنقوص بكاف ل غی شامل الكام صاص ال لنفسھ بالاخت

  .الصادرة من محاكمھ

صاص           ن اخت ضاء الإدارى باشكالات   ورغم ما تقضى بھ القواعد الأصولیة م  الق

ضاء                ة الق تقلال جھ ھ باس ن اعتراف ادى م ضاء الع ف الق ھ، ورغم موق ى أحكام التنفیذ ف

ضاء           ف الق ا، ورغم تطور موق صل بھ ا یت ة وم ات الإداری ق بالمنازع ا یتعل الإدارى فیم

ات        ة منازع ره بكاف ل دون غی صاص الكام سھ بالاخت الاعتراف لنف ھ ب الإدارى وانتھائ

ذ ف ام  التنفی ى أحك ذ ف كالات التنفی صاص باش شكلة الاخت ظ إن م ا نلاح ھ، إلا إنن ى أحكام

  .مجلس الدولة لم تحسم بشكل قاطع ومازالت قائمة

ة دون حل                 ذه الاشكالات قائم وتتمثل أھم مظاھر استمرار مشكلة الاختصاص بھ
  :یلىقاطع، فیما 

ًأولا 
ذ فـى أحكـام  استمرار اختصاص قاضى التنفيذ المدنى باشكالات التنفي–

  :القضاء الإدارى المتعلقة بالمال
ا        ى م ذ، وحت ى التنفی ام قاض فالقاعدة التقلیدیة المطبقة ما قبل وما بعد الأخذ بنظ

قبل إنشاء مجلس الدولة، والتى تقضى باختصاص المحاكم المدنیة بالمنازعات المتعلقة 

د            ذه القاع ام، ھ ى    بالمال، سواء كان التنفیذ على مال خاص أم مال ع ة ف ت مطبق ة مازال

ذ باشكالات       ى التنفی وداً لقاض مجال اشكالات التنفیذ فى الأحكام، فالاختصاص مازال معق

ة     درتھا أو طبیع ى أص ة الت وع المحكم ت ن اً كان ال، أی ة بالم ام المتعلق ى الأحك ذ ف التنفی

  .الجھة التى تتبعھا، أى حتى ولو كانت صادرة من أحد محاكم جھة القضاء الإدارى

ات          وتطو ة منازع ره بكاف ر قضاء مجلس الدولة واعترافھ بأنھ المختص دون غی

صاص باشكالات            ذ الاخت ى التنفی التنفیذ فى الأحكام الصادرة من محاكمھ، لم یسلب قاض

  .التنفیذ فى أحكام القضاء الإدارى المتعلقة بالمال
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ضاء  ففیما یتعلق بھذه الاشكالات مازال الاشتباك مستمراً بین قاضى التنفیذ       والق

صاص   ا باخت ة العلی ة الإداری ام المحكم م أحك اً رغ تثناء مطبق ا الاس ازال ھن الإدارى، فم

ة       ر المتعلق ال أو غی ة بالم واء المتعلق ذ س ات التنفی ة منازع ده بكاف ضاء الإدارى وح الق

  .بالمال

صاص،      ى الاخت صحیحة ف د ال ع القواع ق م د ولا یتف ذا الوضع منتق رى إن ھ ون

ولیس من المنطقى أن یصدر الحكم من جھة . ذا الاستثناء لا مبرر لھ    وفى اعتقادنا إن ھ   

ضائیة أخرى             ذه جھة ق سب   . قضائیة وتختص بالمنازعات المتعلقة بتنفی والمفروض ح

ھ،                ق ب ا یتعل ل م النزاع بك تص ب ى المخ ت القاض ى أن یب المبادىء الأساسیة فى التقاض

  ".الأصل ھو قاضى الفرعقاضى "وھو الأقدر على ذلك من غیره تطبیقاً لقاعدة 

Le juge du principal est le juge de l’incident 

ضاء الإدارى،   صاص الق ن اخت ال ع ة بالم ذ المتعلق ات التنفی روج منازع وخ

ى          ل والخطورة ف اقض ب ن التن و م ر لا یخل ادى، أم ضاء الع صاص الق ى اخت ا ف ودخولھ

ذي     نفس الوقت، ویعتبر رده إلى الوراء، إلى ما قبل الأخذ ب         ضاء المزدوج، وال ام الق نظ

ة              د المطبق ز القواع ى تمی ى أدت إل ة، والت ات الإداری دعت إلیھ الطبیعة الخاصة للمنازع

انون        ار الق ى إط راد ف ین الأف علیھا عن تلك المطبقة على المنازعات العادیة التى تنشأ ب

  .الخاص

ذ المتعلق         ات التنفی ع منازع ى الإدارى بجمی صاص القاض ن اخت وف م ة ولا خ

ى     . بجمیع الأحكام الإداریة، سواء تعلقت بالمال أو لم تتعلق  ضاء الإدارى ف ت الق د أثب فق

سلطة             ب ال ن جان داءات م د أى اعت ات العامة ض صن للحری مناسبات عدیدة، إنھ خیر ح

  .العامة، وكثیراً ما أعاد الحق إلى أصحابھ بأحكام جریئة وشجاعة
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ًثانيا 
كالات التنفيذ المنصوص عليه فى  استمرار استغلال البعض لنظام اش–

قانون المرافعات المدنية والتجارية وأثرها الواقف لتعطيل تنفيـذ أحكـام 
  :القضاء الإدارى

ى     ) الأول(فمن المعروف إن للاشكال      فى تنفیذ الحكم أثر واقف بمجرد تقدیمھ حت

ت ف                ى الب ول حت ارى المفع ف س ر الواق ذا الأث ى ولو قدم لمحكمة غیر مختصة، ویظل ھ

زاع            ى الن ت ف ى الب ار حت ف س ر الواق ول الأث ستمر مفع القبول فی واء ب كال، س الاش

ول        ف مفع الموضوعى أو الشق الموضوعى أو الطعن الأصلى، أو برفض الاشكال فیتوق

ذ        ى التنفی دء ف الأثر الواقف وینفذ الحكم المستشكل فیھ أو یستمر فى تنفیذه إذا كان قد ب

  .قبل تقدیم الاشكال

دھم         والملاحظ   ضاء الإدارى ض ام الق فى الواقع العملى إن الكثیر ممن تصدر أحك

ام،                 ذه الأحك ى ھ ون ف ف للطع ر الواق ر غی أو فى غیر صالحھم یتحایلون على قاعدة الأث

سارعون    ك وی ى ذل ایلون عل ذھا، یتح ف تنفی اتھم بوق ن طلب ة الطع ض محكم ى رف وعل

فعات المدنیة والتجاریة، بصفتھ باللجوء لقاضى التنفیذ المنصوص علیھ فى قانون المرا

رفتھم             ضاء الإدارى لمع ام الق ذ أحك ى تنفی دموا باشكال ف ستعجلة، ویتق قاض للأمور الم

یس                ك ل رفض، وذل شق الموضوعى سوف یُ ى ال ضاء الإدارى ف ام الق نھم أم من أن طع

در           ن ص ام م ت الفرصة أم ة وتفوی ة معین لغرض غیر كسب بعض الوقت والوصول لغای

ضاء               الحكم لصالح  ام الق ى موضوعھ أم ون ف م المطع ھ الحك ھ ب ضى ل ا ق تفادة بم ھ للاس

ن وراء                  ل م ھ بالفع ا یحققون ذ، وھو م ى التنفی ام قاض الإدارى والمستشكل فى تنفیذه أم

  .استخدام لعبة الاشكالات فى الأحكام الإداریة أمام قاضى التنفیذ المدنى

لات فى تنفیذ الأحكام الصادرة والغریب فى الأمر إن اللجوء إلى لعبة تقدیم الاشكا

ة     ام المتعلق ى الأحك صر عل دنى لا تفت ذ الم ى التنفی ام قاض ة أم س الدول اكم مجل ن مح م
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سبة                   ى بالن ة حت ذه اللعب ى ھ تم اللجوء إل ا ی ة، وإنم دة التقلیدی ضى القاع ا تق بالمال، كم

  .لأحكام تتعلق بموضوعات أخرى ومنازعات أخرى غیر المنازعات على الأموال

  .حقل الخصب للجوء إلى ھذه اللعبة ھو الترشیح للانتخابات المختلفةوال

ام           ن ع وفمبر م وبر ون لال شھرى أكت وفى انتخابات مجلس الشعب التى جرت خ

ضاء الإدارى           ٢٠٠٠ ام الق ذ أحك ى تنفی ، لجأ بعض المرشحین إلى لعبة تقدیم اشكالات ف

ستعجلة،             ور الم اض للأم صفتھ ق دنى ب ذ الم ى التنفی سب    إلى قاض شىء إلا لمجرد ك لا ل

م         شعب، ث س ال ى مجل ضو ف فة ع الوقت لخوض الانتخابات وإعلان النتائج واكتساب ص

س    ٩٣الدخول فى لعبة أخرى ودوامة أخرى وھى المادة     صاص مجل تور واخت  من الدس

ید       س س الشعب بالفصل فى صحة عضویة أعضائھ، والمقولة الشھیرة الممجوجة المجل

  ".قراره

  ).١(فعل فى دعاوى المرشحین مزدوجى الجنسیةوھو ما حدث بال

ات،      یح والانتخاب ولكن لا یقتصر اللجوء إلى لعبة الاشكالات على موضوع الترش

راد،       . وإنما یتعداه إلى موضوعات أخرى   ى الأف یلة عل ذه الوس تعمال ھ صر اس كما لا یقت

  .وإنما تلجأ إلیھا وتستخدمھا أیضاً الإدارة ذاتھا

ال فق    بیل المث ى س د وزارة      وعل ضاء الإدارى ض ة الق ن محكم م م در حك د ص

یثیر       !!الأوقاف، فقدمت وزارة الداخلیة    م س ذا الحك ذ ھ ذه بحجة إن تنفی ؟ اشكالاً فى تنفی

  ).٢(مشكلات فى الواقع العملى وسیلقى بأعباء على وزارة الداخلیة 

                                                             
ذه القضیة  . والتى كان أشھرھا قضیة رجل الأعمال المعروف رامى لكح )  ١( م  . راجع فى تفصیل ھ حك

م    ٢٠٠١ أغسطس  ٢٧المحكمة الإداریة العلیا، بتاریخ      ن رق ى، طع ن  ٥٣٢٩، الدائرة الأول  وطع
 . وكذلك قضیة الوزیر سید مشعل. ، علیا، حكم غیر منشور ق٤٧ س ٥٣٤٤رقم 

 . ٢٠٠٣ ینایر ١٠أنظر جریدة الأھرام، العدد الصادر فى )  ٢(
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ن ویتضح من كل ھذا إساءة استخدام طریقة الاشكال فى تنفیذ الأحكام الصادرة م

مجلس الدولة، بشكل وبدرجة كبیرة، الأمر الذى دفع محكمة القضاء الإدارى بأن تقضى 

ق     ) ١(فى أحد أحكامھا     بإلزام وزیر العدل بصفتھ الوزیر المختص بالتنظیم الإدارى لمرف

 بإصدار قرار یحظر على أقلام كتاب المحاكم بجھة القضاء العادى قید اشكالات –العدالة 

ار           التنفیذ فى الأحك   ن آث ك م ى ذل ب عل ا یترت ع م . ام الصادرة من محاكم مجلس الدولة م

ام       " ذ أحك ى تنفی وم عل ة ویق شئون العدال تص ب وزیر المخ و ال دل ھ ر الع ك إن وزی ذل

لبیاً              راراً س د ق ذ یع ى التنفی ول الاشكالات ف یم قب القانون، وإن عدم إصداره تعلیمات تنظ

  ".…یتعین إلغاؤه 

ضاء   إن الدستو"وقالت المحكمة    تقلال الق ر قد قرن مبدأ سیادة القانون بمبدأ اس

ة             ضوع الدول ر مظھر خ دأ الأخی ذا المب ھ، وإن ھ وجعل منھ عنواناً للحقیقھ وآیة احترام

  ".للقانون وإن جوھره تنفیذ واحترام الأحكام القضائیة

ر                    ن وزی رار م ذا الق ل ھ دور مث ى ضرورة ص م عل ذا الحك وأكدت المحكمة فى ھ

دل  ات      احترام"الع ل الجھ ن ك صادرة م ام ال وانین والأحك توریة والق ادىء الدس اً للمب

ضائیة  ى   ……الق ا ف دد دوائرھ ة بتع س الدول اكم مجل ت مح د قرب ة ق ة إن الدول  خاص

داً                سیئون عم ذین ی ام ال واب أم اً للأب مختلف أنحاء الجمھوریة، وذلك سداً للذرائع وغلق

  ".ن المتقاضین والمحامینللعدالة ولحق التقاضى من ذوي النفوس الضعیفة م

ذ         ى اشكالات التنفی دنى ف نخلص من دراستنا ھذه إلى إن إقحام قاضى التنفیذ الم

الف   ) أیاً كان موضوعھ مال أو غیر مال   ( ة مخ ا  فى الأحكام الصادرة من مجلس الدول لم

  :یلي

                                                             
شارین        ٢٠٠٢ فبرایر   ٢٧الصادر بتاریخ   )  ١( دالقادر وعضویة المست اروق عب شار ف ة المست ، برئاس

 .حكم غیر منشور. أحمد الشاذلى و حمدى الحلفاوى، و سلیمان على
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ضاء               –أ   ین للق ن وجود جھت ستمدة م ك الم ة سواء تل  كل القواعد الأصولیة النظری

ع  ن   ونوزی ستمدة م ك الم ا، أو تل ة بینھم ات المختلف صاص بالمنازع الاخت

  .المبادىء الدستوریة الأساسیة، والسابق شرحھا

ھ  – رأى الفقھ  –ب   ام    – بما فیھ فقھ قانون المرافعات المدنیة ذات ذى یخرج الأحك  ال

  ).١(الإداریة من نطاق اختصاص قاضى التنفیذ لأنھ فرع من القضاء المدنى

  :سواء علیھ القضاء  ما استقر–ج 

ات     -١ صاصھ بمنازع اق اخت ن نط ة م ام الإداری رج الأحك ذي أخ ادى ال ضاء الع الق

  .التنفیذ إلا ما تعلق منھا بالتنفیذ على المال

القضاء الإدارى الذي انتھى فى تطوره إلى الاعتراف لنفسھ بالاختصاص الكامل      -٢

  .بكافة منازعات التنفیذ فى أحكامھ

ى     القضاء الدستورى، الذي   -٣ ذ ف ات التنفی ضاء الإدارى بمنازع أقر باختصاص الق

  .أحكامھ

م      : "وفى ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیا    ذ حك ى تنفی ث إن المنازعة ف وحی

ھ     –صادر من جھة القضاء الإدارى       ا إیقاف ذ وإم  – والتى تستھدف إما المضى فى التنفی

ك     ذ، إلا أن ذل سابھا   وإن وصفت من حیث نوعھا بأنھا منازعة تنفی ى انت  كأصل  –لا ینف

ة              –عام   ا الطبیع الى تظل لھ م، وبالت ك الحك ا ذل در فیھ  إلى ذات جنس المنازعة التى ص

                                                             
ع د)١( ة          .   راج واد المدنی ى الم وعیة، ف ذ الموض ات التنفی ذ ومنازع كالات التنفی ى، اش د ملیج أحم

إن قاضى التنفیذ یختص  "٤٥والتجاریة وفقاً لقانون المرافعات وآراء الفقھ وأحكام النقض، ص 
ذ بمنازعات التنفیذ الذى یجرى على المال أو مآلھ أن یجرى على المال، حتى ولو كان سند التنفی  

ادى          ن      ……صادراً من جھة أخرى غیر جھة القضاء الع سألة م ة م اس المنازع ان أس  إلا إذا ك
 . ٣٧٤وأنظر ص " . اختصاص جھة القضاء الإدارى وحده
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الإداریة وتندرج بھذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى یختص بنظرھا القضاء 

 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى ٢٧٥الإدارى، ولا یغیر من ذلك نص المادة    

ذ التن ادى  –فی ضاء الع عب الق ن ش عبة م اره ش وعیة – باعتب ذ الموض ات التنفی  بمنازع

ذ             . والوقتیة ات التنفی ى منازع صرف إل الى ین وعى وبالت صاص الن ل الاخت ن قبی إذ ھو م

التى تختص بأصلھا جھة القضاء العادى دون أن تجاوزھا إلى اختصاص محجوز لجھة         

  ).١"(القضاء الإدارى

یھ           نصوص الدستور، خ –د   ى قاض ى اللجوء إل واطن ف ق الم ة بح ك المتعلق اصة تل

ى  ى     )٦٨م (الطبیع ى الطبیع و القاض ى الإدارى ھ ى إن القاض ك ف ، ولا ش

سألة       ا م سائل، ومنھ ن م ا م صل بھ ا یت ل م ة وك ات الإداری سبة للمنازع بالن

ات        ذه المنازع ى ھ صادرة ف ام ال ى الأحك ذ ف صوص  . اشكالات التنفی ذلك الن وك

ة احترام أحكام القضاء وتحریم الامتناع عن تنفیذھا أو تعطیل المتعلقة بضرور

ذھا  انون     ). ٧٢م (تنفی یادة الق دأ س ة بمب صوص المتعلق ضاً الن ، )٦٤م (وأی

  ).٦٥م(ومبدأ خضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانتھ 

أن        ضى ب وعلى وجھ الخصوص نص الدستور الخاص بمجلس الدولة، والذي یق

ة  س الدول ى   مجل ة وف ات الإداری ى المنازع صل ف تص بالف ستقلة، ویخ ضائیة م ة ق ھیئ

  ).١٧٢(الدعاوى التأدیبیة، ویحدد القانون اختصاصاتھ الأخرى 

  

                                                             
سطس        )  ١( اریخ اول أغ ا بت ة الدستوریة العلی م   ١٩٩٩حكم المحكم ن رق سنة  ١١ طع  قضائیة،  ٢٠ ل

ا         . تنازع اختصاص  د أقامھ ان ق دعوى ك ق ب ى       وكان یتعل اً الفصل ف ا، طالب واطنین أمامھ د الم  أح
ة القضاء المختصة            د جھ ادى والقضاء الإدارى، لتحدی تنازع الاختصاص بین جھتى القضاء الع

 . بنظر الاشكال فى تنفیذ حكم صادر من المحكمة التأدیبیة لوزارة الصحة
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  :النصوص نصوص القانون المتعلقة بمسائل الاختصاص، وأھم ھذه -ھـ

م      -١ سنة  ٤٧نص المادة العاشرة من القانون رق ة،    ١٩٧٢ ل س الدول شأن مجل  ب

ى ث رت ف ى ذك ا  والت تص بھ ى تخ ة الت ات الإداری م المنازع داً أھ شر بن ة ع لاث

سائر            املاً ب اً ش صاصاً عام اكم اخت ذه المح ت ھ م منح ة، ث س الدول اكم مجل مح

ا  شر منھ ع ع د الراب ى البن ك ف ة، وذل ات الإداری ذا . المنازع ى إن ھ ك ف ولا ش

ذ       الاختصاص یتضمن كل ما یتعلق بالمنازعات الإداریة، ومنھا اشكالات التنفی

  .فى الأحكام الصادرة فیھا

ضائیة               -٢ سلطة الق انون ال ن ق ى، م رة الأول ى الفق شر، ف سة ع نص المادة الخام

ھ   ١٩٧٢ لسنة ٤٦رقم   ضى بأن ى      "، التى تق ة الت ات الإداری دا المنازع ا ع فیم

ات      ة المنازع ى كاف صل ف اكم بالف تص المح ة تخ س الدول ا مجل تص بھ یخ

  ".والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص

ن   وكما   ة م ھو واضح فإن قانون السلطة القضائیة ذاتھ یُخرج المنازعات الإداری

ذا            ك إن ھ اختصاص جھة المحاكم العادیة، ویُدخلھا فى اختصاص مجلس الدولة، ولا ش

ات،          سائل وموضوعات ونزاع ن م ا م النص یشمل المنازعات الإداریة وكل ما یرتبط بھ

فھى ترتبط بأصل النزاع، . كام الصادرة فیھاومنھا بطبیعة الحال اشكالات التنفیذ فى الأح

  .وتتبعھ من حیث الاختصاص

صاص         د اخت ین قواع ى أن تب نص عل ادة ت ذه الم ن ھ ة م رة الثانی ا إن الفق كم

اكم  ادى (المح ضاء الع ة الق ة لجھ راءات  ) التابع انون الإج ات وق انون المرافع ى ق ف

  .الجنائیة
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صاص المتعل   د الاخت ى قواع ارة إل ضمن الإش م تت اً  فل س اعتراف اكم مجل ة بمح ق

صاص الخاصة                د الاخت ان قواع ة ببی س الدول انون مجل راد ق تقلالھا، وانف واحتراماً لاس

  .بمحاكم القسم القضائى بھ

ادة            ى الم ى     ٢٧٥وإذا كان قانون المرافعات قد نص ف تص قاض ى أن یخ ھ عل  من

ذ الموضوعیة والوق       ) دون غیره (التنفیذ   ات التنفی ع منازع ین   بالفصل فى جمی ة، فیتع تی

دخل          ى ت ة الت ذ الموضوعیة والوقتی ات التنفی ق بمنازع أن یفھم ھذا النص على إنھ یتعل

بحسب الأصل فى اختصاص محاكم جھة القضاء العادى، والتى تتعلق بالأحكام الصادرة      

ذ      ات التنفی ى منازع من ھذه المحاكم فى الدعاوى التى تدخل فى اختصاصھا، ولا تمتد إل

ضائیة أخرى،     الموضوعیة والو  ة لجھة ق قتیة التى تتعلق بأحكام صادرة من محاكم تابع

  .وبالذات محاكم جھة القضاء الإدارى

ارة         بعض إن عب ره (فلیس صحیحاً كما ذھب ال ى    ) دون غی صاص قاض ى اخت تعن

اكم        ع المح ن جمی صادرة م التنفیذ بجمیع منازعات واشكالات التنفیذ فى جمیع الأحكام ال

صد           ). ١(تى تتبعھا أیاً كانت الجھة ال    ر ق ى غی ل، وعل ا یحتم أكثر مم نص ب فھذا تحمیل لل

  ).٢(بل ولم یقل بھ فقھ قانون المرافعات نفسھ، كما سبق القول. المشرع ذاتھ

ارة           ن عب شرع م صده الم ره (وحتى ولو افترضنا إن ھذا ما یق ون  )دون غی ، فیك

انون أو بمرسوم   فلا یملك المشرع العا. المشرع قد تجاوز فى ذلك حدود ما یملكھ       دى بق

ى             دخل ف ات ت ى منازع صل ف صاص بالف ادى الاخت أو بقواعد عادیة أن یسند للقضاء الع
                                                             

، جلسة ١٩٩٢ مایو ٢٥فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة بتاریخ )  ١(
كالات   . وأنظر د. ٨٨/١/٤٧ ملف رقم    ١٩٩٢ مایو   ١٧ ة لاش محمد ظھرى محمود النظریة العام

 .  وما بعدھا من صفحات٢٥٠التنفیذ الوقتیة، رسالة دكتوراه، ص 
ة،        . أنظر على سبیل المثال، د    )  ٢( وعیة والوقتی رى الموض ذ الجب كالات التنفی ر، اش نبیل إسماعیل عم

 .  وما بعدھا٢٩ ص ٢٠٠٠یة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندر
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ن     ). ١(اختصاص القضاء الإدارى   صاصھ م اس اخت ستمد أس خاصة إذا كان ھذا الأخیر ی

  .الدستور ذاتھ

داً             اً ولا جام یس مطلق ونستطیع أن نقول إنھ وإن كان الواقع یقضى بأن الفصل ل

ختصاصات جھتى القضاء العادى والإدارى، فیمكن أن یكون ھناك تداخل أو تعاون     بین ا 

ة          سائل الأولی ق بالم ا یتعل ثلاً فیم ال م و الح ا ھ سائل، كم ض الم ى بع ا ف  lesبینھم

question préjudicielles)سبقة   ) ٢ سائل الم ، les questions préalablesوالم

ى   التى یكون الفصل فیھا لازماً للفصل فى الدع         شكل أول وى الأصلیة، وتقتضى حسمھا ب

ا        دعوى ذاتھ ى ال شروعیة           . قبل الفصل ف دیر م ال تق بیل المث ى س سائل عل ذه الم ن ھ وم

ان          و ك ى ول ضاء الإدارى، حت صاص الق ى اخت دخل ف ى ت ردى، الت رار الإدارى الف الق

ل     . موضوع الدعوى الأصلیة یدخل فىاختصاص القضاء العادى       صادف وجود مث إذا ت ف

ة        ھذه الم  دعوى وإحال یر ال سائل فى دعوى منظورة أمام القاضى المدنى، فعلیھ وقف س

تمرار               م الاس ا، ث م فیھ دار حك ھذه المسألة للقضاء المختص، وھو القاضى الإدارى لإص

ى                    ن القاض صادر م م ال ار الحك ى الاعتب ذاً ف ا آخ صل فیھ لیة والف دعوى الأص فى نظر ال

  .و المسبقةالإدارى فیما یتعلق بالمسألة الأولیة أ

ا                 ل م دخل بك سب أن ت ن الأن ھ م ة فإن ام الإداری ذ الأحك ولكن بالنسبة لمسألة تنفی

و       ى الإدارى، فھ صاص القاض ى اخت كالات ف ات واش راءات ومنازع ن إج ا م ق بھ یتعل

  .الأصلح والأقدر على تقدیر ما یتعلق بھا وفھم طبیعتھا واتخاذ اللازم بشأنھا

                                                             
ى  )  ١( ذا المعن ى ھ ر ف  ,R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif:أنظ

Montchrestien, 7 e éd. No 164. P. 128.  
  :أنظر فى ذلك)  ٢(

Jean-François FLAUSS, Questions préjudicielles, Encyclopédie Dalloz 
Répertoire de contentieux administratif, Tome 111 P. 1 – 25.  
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ا  " الإداریة لھا لأن اشكالات التنفیذ فى الأحكام  جملة خصائص تمیزھا عن غیرھ

ذا         ا إلا أن ھ شابھت معھ ى وإن ت تقلالھا، حت د اس رى، وتؤك ة الأخ نظم القانونی ن ال م

  ).١"(التشابھ یكون ظاھریاً

رى  ا ن ة، فإنن ى النھای ة  -وف ذ المتعلق كالات التنفی صاص باش شكلة الاخت ل م  لح

ادى والإدارى  بالأحكام الإداریة، وفض الاشتباك بخصوصھا ما        –بین جھتى القضاء الع

  :نرى ما یلي

ة،     – أولاً س الدول ضائى بمجل سم الق ة بالق راءات الخاص انون الإج دور ق رورة ص  ض

والذي أشارت إلیھ المادة الثالثة من قرار رئیس الجمھوریة بإصدار القانون رقم 

  . بشأن مجلس الدولة١٩٧٢ لسنة ٤٧

س      ضرورة الأخذ بنظام قاضى ال  – ثانیاً اكم مجل ن مح صادرة م تنفیذ بالنسبة للأحكام ال

ھ            سند إلی ات، وی انون المرافع ى ق ذ ف ى التنفی ام قاض رار نظ ى غ ة، عل الدول

ذ            ات التنفی ى منازع صل ف ة والف ام الإداری ذ الأحك ة تنفی ى عملی راف عل الإش

  .الموضوعیة والوقتیة فى ھذه الأحكام

ى الذي أصدر الحكم أدى فى فمن الملاحظ إن إعطاء ھذا الاختصاص لذات القاض 

الواقع العملى إلى رفضھ لجل اشكالات التنفیذ التى رفعت إلیھ، سواء مباشرة أو       

  .بالإحالة من قاضى الأمور المستعجلة التابع لجھة القضاء العادى

صیغة           ذه ال ذه الاشكالات، ھ سبة لھ فللقاضى الإدارى صیغة تكاد تكون ثابتة بالن

م  ". فى الموضوع بالرفض قبول الاشكال شكلاً و   "ھى   فمن النادر جداً صدور حك

  .منھ بقبول الاشكال موضوعاً، أى الحكم بوقف تنفیذ حكمھ المستشكل فیھ أمامھ

                                                             
 . ١٠محمد ظھرى محمود، اشكالات التنفیذ الوقتیة المتعلقة بتنفیذ أحكام مجلس الدولة، ص . د)  ١(
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در   ذي ص ده أو ال وم ض رف المحك شجع الط ى ت دوافع الت د ال ذا أح ون ھ د یك وق

ور      یاً للأم صفتھ قاض ذ ب ى التنفی ى قاض أ إل ى أن یلج الحھ، إل ر ص ى غی م ف الحك

ست ى    الم ة عل ذه الطریق ضلاً ھ ذ، مف ى التنفی كال ف ة الاش ستخدم طریق عجلة، وی

صیر              اً إن م م یقین ھ یعل م، لأن در الحك ذي أص ى الإدارى ال اللجوء إلى ذات القاض

  .اشكالھ أمام القاضى الإدارى سیكون الرفض حتماً أو فى الغالب

م   أما مجرد لجوئھ إلى قاضى التنفیذ المدنى، فسوف یضمن لھ إیقاف تنف         ذ الحك ی
 حتى ولو حكم قاضى - خاصة إذا كان ما یقدمھ ھو الاشكال الأول -بقوة القانون  

ى        ة إل كال والإحال ذا الاش ر ھ صاصھ بنظ دم اخت الرفض أو بع دنى ب ذ الم التنفی
 مرافعات، فیكون ھذا الخصم قد ١١٠القضاء الإدارى للاختصاص تطبیقاً للمادة      

رة   استفاد فى كل الأحوال بالأثر الواقف    ى الفت لتقدیم اشكالھ أمام قاضى التنفیذ ف
و         ى ول ى الإدارى، حت ل القاض ما بین تقدیم الاشكال لقاضى التنفیذ ونظره من قب
ذ         دىء بالتنفی د ب رفضھ ھذا الأخیر وأمر بتنفیذ الحكم أو الاستمرار فیھ إذا كان ق

  .قبل تقدیم الاشكال الأول لقاضى التنفیذ

ا    –ولذلك فإننا نرى أن ینشىء     ضاء الإدارى ذاتھ ى   –داخل جھة الق ام لقاض  نظ
ة    ة المتعلق وعیة والوقتی ھ الموض ذ ومنازعات سائل التنفی ى م صص ف ذ متخ تنفی
سم      بجمیع الأحكام القضائیة الصادرة من جمیع محاكم مجلس الدولة، لینظر ویح
ى                ات الت ل العقب ذھا، ویزی ور حول تنفی كل المشاكل والمسائل والخلافات التى تث

  .ض ھذا التنفیذ، أو یمنح وقف التنفیذ إذا كان لھ سند من الواقع والقانونتعتر

س       – ثالثاً ضائى بمجل سم الق  ضرورة النص صراحة فى قانون الإجراءات الخاصة بالق
ع      ى جمی صل ف ره بالف تص دون غی ذ الإدارى یخ ى التنفی ى إن قاض ة، عل الدول

ة بالأ  ة المتعلق وعیة والوقتی ذ الموض ات التنفی ت،  منازع اً كان ة، أی ام الإداری حك
سواء تعلقت بالمال أو لم تتعلق، كما یختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة     

 .بتنفیذ الأحكام الإداریة


